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 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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 مُقدمــــة ال 

جـــوار التصـــرن القـــانونى اـــو احراد و داـــى لرمتـــد وســـدا و واحراد   ـــدوراا 
يجب التعبير عناـا دـى العـالم الجـارجى علـى نرـو   عبار  عن اختلاجة نفسية داخلية

يرضــا  القــانونو وأن فتــوادر لاــا نــروه ففــمن هــرتاا دــى ن ــر و  تــى يســت يم 
عوداا ويقوم  نيانااو ويطيب  ناء العقـدو ويرقـا النفـع الاقتصـادر فطرادـد   يـد أن 

روع مشـ Mobile (1 )اذ  احراد  لا فنبت من دـرا  أو عـدمو  ـ  لا  ـد لاـا مـن باعـ  
ــا  و ايــا   ــد مــن ر ب ــد  ــين جنباف ــا يرمل ــرام العقــدو بم ــددعاا ويســترعاا علــى ا  ي

       ( 2) المتعاقدينو ويغدو  اا نرو سلوك سبي  العقد

رادا  طرفيــد علــى اومــع ذلــد نجــد أن العقــد يســتمد قوفــد المل مــة مــن فوادــا 
دوادعاـاو  ا رامدو دون وجود ال ام علـى طرفيـد  تسـبيب اـذ  احراد و أو احعـلان عـن

مـن  العملية التعاقديـةدائماً على الرفاظ على أسرار وكوامن   اماوينبع ذلد من  ره
ن دى ذلد ضمانة حفمام التعاقد والرصـو  علـى المنفعـة افطف  الغيرو و الباً ما يجد

دــى كعيــر مــن اف يــان الــى فففــي  عــدم  االمبتغــا  منــدو  ــ  يصــ  افمــر بكــ  منامــ
 

عتبـار  عمـلًا اراديـاًو  يقصد بالباع و "ك  التصورا  السابقة التى فردد نشأ  التصرن القانونى با  ( 1) 
ديدخ  دى ذلد ك  المقاهـد واف ـراا البعيـد و والتصـورا  بالنسـبة لوقـائع معينـةو التـى ف ـون  
أساس الجطة التى يعتبر التصرن القانونى أ د عوام  فنفيـذاا"  راجـع   د  عبـد الـودود يريـى   

و  39امعـة القـاار و العـدد  ن رية الغلط دى القانون المدنى افلمانىو مجلة القـانون والاقتصـادو ج 
  وللباع  أثر  اسم على اراد  المتعاقدو داو دى الواقعو الراد  أو الـدادع لـد  456و ص  1969

علـى الالتـ امو ويتصـ و مـن ثـمو بـالالت ام افصـا  العلـة بـالمعلو  أو السـبب بالمسـبب  راجـع  د   
دنى المصـررو الجـ ء افو    مرمود جما  الدين زكى  الوجي  دى ن رية الالتـ ام دـى القـانون المـ
   1و اامش 90و ص  1968دى مصادر الالت امو مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرو القاار و  

ا عـن العقـد   ( 2)  و قـد لا يـذكر  extrinsequeالباع  أو الدادع دى  ـد ذافـد باعتبـار  عنصـرًا خارجيـً
علـى التعاقـدو ا رامــاً أو    داــو خلجـة نفسـية فتولــد دـى نفـس المتعاقـد فرعــد  دـ  الاففـاض ضـرور و 

اذ يرجـع الـى نوايـا  ومـا يتـأثر بـد    و للمتعاقـد   subjectifدسجاً أو انقفاءًو واـو أمـر نجصـى   
يجتلف من عقد الى آخر ومن متعاقد لآخرو وبرسب   و variableمن دوادعو واو ن ء متغير 

ن المـدنىو الجـ ء الوسيط دى نرح القـانوراجع  د  عبد الرزاض السناورر       الدوادع الجاهة بد 
أ مـد مـد ت المرا ـىو  /و فن ـي  المستشـارمصـادر الالتـ امن رية الالت ام  وجد عـامو  افو    

   362و ص  263دقر     و2008طبعة نادر قفا  مجلس الدولةو 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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باب التى ددعتد للتعاقـد  دالاففـاض علـى العناهـر افساسـية البوح للطرن الآخر بافس
و صو  افطران على المنفعةو كان يبدو منسـجماً مـع الغايـة مـن وراء ا ـرام العقـدو 
مما كان يغنى عن الت ام المتعاقد  تسـبيب التعبيـر عـن ارادفـدو ودقـاً للقواعـد العامـةو 

وعــدم فشــعب العلاقــا   –أو بمعنــى أدضو لــم يكــن انــاك  اجــة دــى  ــ  اــذا الوضــع 
ــ امو دافســباب أو البواعــ  ف ــ  عــاد  خــار   -التعاقديــة  اطــار للااتمــام  اــذا الالت

  (1)العقد كامنة دى النفس طالما لم يتم التعبير عناا

أدر الى  اور علاقـا  فعاقديـة فتميـ  بعـدم  الاقتصادية  ير أن فطور الريا   
و قــد يملــد مــن   العلاقــة التعاقديــةنتيجــة وجــود طــرن قــو  دــ والتــوازن  ــين طردياــا

مقوما  القو  التعاقدية مـا يسـم  لـد  ترديـد عناهـر العقـد أو يقـرر مصـير و اناـاءً 
 ودـى اـذ  المنطقـة بالـذا  فبـدو الاـو  العميقـة  ـين و(2)أو استمراراًو بإرادفد المنفـرد 

 المتعاقـــدينو ويعـــور التســـاك   ـــو  فـــرك المتعاقـــد لمرـــ  ارادفـــدو التـــى هـــلا يا 
فــددعاا مصــالردو دون  ــدود ورقابــةو أم يكــون مــن  ســن الصــنعة القانونيــة ال امــد 

  تسبيب فصردد 
 نظرية العقد لفكرة الالتزام بالتسبيب:    تجاهل   -

 تليسـ م الغموا الذ  يريط بأه  د ر  التسبيبو دـالمعرون أناـا ر     
ــد  ــذ وقــت -علــى رجــا  القــانونو دقــد ارفبطــت دــى أذاــانام  د ــر  جدي ــ   من  -طوي

 
   (1 ) HOUTCIEFF (Dimitri): La motivation en droit des contrats, Revue 

de droit d'Assas, Université Panthéon-Assas et Lextenso éditions, no 

19, Décembre 2019, no 3, p. 36.  

فســم  ف ــد افطــران  ترديــد عناهــر العقــد  يجــو  القــانون دــى بعــ  اف يــان هــلا يا  فعاقديــة    ( 2) 
نــأن مصــير العقــد  دــى    و ومــا الــى ذلــد( أو افجــاذ قــرار رــ  و وال ميــةو والم عمن )الــ  بــاحراد  المنفــرد  

وقـد يتعـارا ذلـد مـع      ( عـدم فجديـد العقـد دـ  ناايـة المـد  أو  م لفتـر  مرـدد و  )انااء العقـد المبـر 
 مصلرة الطرن الآخر  دى اذا الصددو ان ر 

FERRIER (Didier): Une obligation de motiver, Revue des contrats, 

LGDJ, no 2, 1 avril 2004, no 1, p. 561. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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 القـرارا  احداريـة  و ثم ما لبعت أن اقترنـت أيفـاً  تسـبيب( 1) اف كام القفائية   تسبيب
أهب  التسبيب ضمانة جوارية مـن ضـمانا  فرقيـا و ولاذا  القانون العامدى نطاض  

لا يمكـن أن يوجــد الـذر يمعـ  القلــب النـاب  للقفـاءو "باـذ  المعابـة داـو و و العدالـة
   ( 2) "اب  للقانون نفسد دوندو    او القلب الن

الترجمـــة  راســجاً دــى افذاــانو بأنــد يعنــى -لفتــر  طويلــة  - ــ   التســبيبد
اقنــاع الجصــوم بصـــرة  لازم لقبولــد ومشــروعيتد   يــ  يكفــ و والــللركــم الصــادقة

ــم ــة الرك ــدو ااذ و وعدال ــديام قناعــة بصــرتد وعدالت ــد ل ــى أســبابد يول ن اطلاعاــم عل
وإنمــا هــدر بعــد برــ   ون وليــد أاــواء أو أ ــرااويــددعام للعقــة بــأن الركــم لــم يكــ

ا  ا طبيع  للجصـومو  وهـفد أدا  لتفعيـ  كما أند ثانيً و  واستنتا  وفمريص للوقائع
    يرم  الرقوض الفرديةو ويدادع عن الرريا  الشجصية  الرقوض افخرر وضابطاً 

 ور م رسوخ د ر  التسبيب دى اطار اف كام القفـائيةو  يـ  نالـت   ـاً وديـراً 
و الا أناـــا ليســـت  كـــراً علـــى ( 3) مـــن التن ـــيم التشـــريعى والتنـــاو  الفقاـــى والقفـــائى

 
ا    الآن مبـدأ   القفـائية    تسـبيب اف كـام الالتـ ام  أهب      ( 1)  دـى كادـة    اكتسـب ييمـة دسـتورية   ا عام ـًاجرائيـً

د  ع مــى عبــد الفتــاح عطيــة  فســبيب  لم يــد مــن التفصــي  دــى اــذا الشــأنو راجــع   دو  العــالم   
  و وأعمــا  القفــا  دــ  المــواد المدنيــة والتجاريــةو دار النافــة العربيــةو الطبعــة الرابعــة اف كــام  

2008        

(2)    HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

35. 

 Léonويشـــير دـــى اـــذا الصـــدد الـــى الصـــيا ة الطريفـــة التـــى عبـــر عناـــا "ليـــون اوســـون  

HUSSON  ــذئبو دـــ  قصـــص ــد الـ ــد فيـ ــدأ "دـــ  الوقـــت الـــذ  يجتاـ ــانون يبـ "و بقولـــد ان  القـ
مــي  دون ففســيرو أ  مــي  افســباب ن يبــدر  الريوانــا  الجرافيــة الشــاير و  ــدلًا مــن أن يأكــ  الري للري

 الت  فجو  لد أن يأكلد" 
       HUSSON (Léon): Compte-rendu, in Nouvelles études sur la pensée 

juridique, Dalloz, Paris, Collection Philosophie du droit, 1974, p. 

130. 

مو لدرجــة أنـد اــو المعنــى  نلا ـ   أن مصــطل  التسـبيب فرســلأ دـى افذاــان مقترنـاً  تســبيب اف كـا    ( 3) 
 لمصطل  التسبيب   Cornuالو يد الذر يعتمد  معجم كورنو 
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القــانون احجرائــىو دالقــانون الموضــوعى يعرداــا أيفــاًو وإن اختلــف مــدلولاا وضــاض 
نطاقاا فيدو "دالمفاوم العام للتسبيب يبقى وا داًو من نا ية ما يعنيـد مـن أن يكـون 

المقصــود اــو قــرار القاضــىو أم كــان قــراراً مــن أ ــد  كــان القــرارأالقــرار مســبباًو ســواء 
  ( 1) المتعاقدين دى الرابطة العقدية"

ومع اذاو  دا اناك فجاا  كام  للتسـبيب دـى احطـار التعاقـدرو أر التسـبيب 
 لعقـدو اذ  لت الن ريـة العامـة لmotivation non juridictionnelle ير القفائى 

ــم يعراــا الف بعيــد  قــد ااتمامــد الا مــ خراًو ر ــم الومفــا  التــى عــن اــذ  الف ــر و ول
 Xavierاج ادييـد لاجـارد  الف يـد  يـ  ذاـبو أطلقاا البع  منذ دتر  زمنية طويلة

Lagarde –  ًــا ــ  عشــرين عام القانونيــةو  التصــردا أن "مســألة فســبيب  الــى -قب
 كـان يـتم فناولاـا بشـك اذ فناولاا على احطلاض بشك  مبانـر   على ما يبدوو لم يتم

  ( 2) "عا ر د  بع  افطرو ا  والمقالا 

دــى  بالتســبيبلالتــ ام يوضــ  ســبب  يــاب التن ــيم التشــريعى لاــذا  ــلا نــد و 
التســبيب »البيئــة التعاقديــةو لدرجــة التفــا  القــانون المــدنى عــن اســتجدام مصــطل  

motivation»     الباع »أو  تى مصطل  motif»  سواء د  ف ـوين العقـد أو دـ  و
وضـــوابطدو ر ـــم فناولـــد وففصـــي   ـــدود  والقفـــاء كعيـــراً دـــى  فقـــدالوفـــأخر و زوالـــد
  أاميتد

ور م جمود القواعد العامة دى اقرار الالت ام بالتسبيب دـى العقـودو الا أن ذلـد 

 
CORNU (Gérard): Vocabulaire juridique, Association Henri 

CAPITANT, QUADRIGE/PUF, Paris, 8e éd., 2009, p. 600, vo. 

Motivation. 
و قــراء  دــى التوجاــا  القفــائية  د  مرمــد  ســن قاســم  دســلأ العقــد بــاحراد  المنفــرد  راجــع   (1)

   355و اامش  187و ص  2016والتشريعية الرديعةو دار الجامعة الجديد و  

(2)  LAGARDE (Xavier): La motivation des actes juridiques, in La 

motivation, Travaux de l'Association Henri CAPITANT, Journées 

nationales, Limoges, t. III, LGDJ, 2000, p. 73 ets. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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لم يرد من امكانية قبولد دى بع  اف وا و دلا يوجد ما يمنـع المتعاقـد مـن فسـبيب 
واــو  قــدين علــى انــتراه التســبيبوكمــا يجــوز الاففــاض  ــين المتعا الت امــد طواعيــةًو

قـد أعـرب مقـدماً  المتعاقـد  مسلد يفيد  لانـد متـى ثـار نـ اع أمـام القاضـىو اذ يكـون 
عـن  يـان افسـباب التـى ددعتــد ح ـرام التصـرنو كمـا يســاام دـى  ـ  الطمأنينـة لــدر 

         ( 1) المتعاقد الآخر من  ي  مراعا  مصالرد دى اذ  الرالة

 ـين  ون ر  ـدأ اـذا الالتـ ام ير ـى بقـدر مـن الااتمـامول ن دى فطور لادت لل
  Contrats spéciauxجرر فن يمد دى بع  القواعـد المن مـة للعقـود الجاهـة 

وأو  ما يتبادر الى الذان مناـا اـو أ كـام عقـد العمـ  التـى ففـرا الت امـاً علـى رب 
د  كـان ذلـأ و سـواء  motiver le licenciementالعمـ   تسـبيب قـرار دصـ  العامـ  

و لفــمان عــدم فعســفد والتــيقن مــن ن ااــة  ( 3) اقتصــادر   م أ   ( 2) مبنيــاً علــى ســبب نجصــى 
قرار و كما ففرا أ كام احيجار التجاررو دى درنساو علـى المـ جر انـتراه فسـبيب بعـ   

    ( 4) فصردافد القانونية دى مواجاة المستأجر 

ن ريــة  ومــن ثــمو يبــدو أن الالتــ ام بالتســبيب لــيس أمــراً جديــداً أو  ريبــاً علــى
 

 دى اذا الصددو راجع    ( 1) 
REVET (Thierry): L’obligation de motiver une décision 

contractuelle unilatérale, instrument de vérification de la prise en 

compte de l’intérêt de l’autre partie, Revue des contrats, LGDJ, no 

2, 1 avril 2004, p. 579, spéc. no 7. 

  217مــن القــانون رقــم    11مــن قــانون العمــ  الفرنســى )المعدلــة بالمــاد     L1232-6فــنص المــاد      ( 2) 
( على أن  "عندما يقرر رب العمـ  دصـ  العامـ و دلا ـد  2018مارس    29الصادر دى    2018لسنة  

يـان  يتفـمن اـذا الجطـاب   ويجـب أن     موهى عليد بعلم الوهـو  سج   مُ   أن يجطر  بقرار  بجطاب 
    "    العم  التى يستند الياا رب    افسباب 

من قانون العم  الفرنسىو سالف احنـار  اليـدو    L. 1233-16الماد   فقر  افولى من  يجرر نص ال    ( 3) 
على ما يلى  "يجب أن يتفمن قرار دصـ  العامـ   يـان افسـباب الاقتصـادية التـى يسـتند الياـا رب  

 العم "  

مـن قـانون التجـار  الفرنسـىو يجـوز للمـ جر    L.145-17أند ودقـاً للمـاد     يُشار دى اذا الصدد الى    ( 4) 
اســتطاع أن يبــدر ســبباً جــاداً  ردــ  فجديــد احيجــار التجــارر دون مطالبتــد بــأر فعــوي و متــى  

 ومشروعاً  يا  المستأجر  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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العقدو وإنما  الباً ما نجد لد جذوراً راسجة دى فربـة العلاقـا  التعاقديـة المبنيـة علـى 
    ( 1) ففاو  الصلا يا  الممنو ة ف د المتعاقدين دى مواجاة الآخر

وقـــد أدر انتشـــار اـــذ  النصـــوص القانونيـــة الـــى  ـــ  الفقـــد الفرنســـى علـــى 
مــة للعقــد للالتــ ام بالتســبيبو أو التســاك   ــو  مــدر امكانيــة اســتيعاب القواعــد العا

 contrats على افق  بالنسبة لطائفة معينة من العقود يطلا علياا عقـود التبعيـة
de dépendanceفعــدي   ســلطة فرديــد أو ف ــد المتعاقــدينيكــون دياــا التــى  و

ــد ــد المنفــرد  أو  تــى اناــاك  مفــمون العق  دون الرجــوع للمتعاقــد الآخــرو أر بإرادف
entunilatéralem   (2 )ــى بافــت ســ ــو  لا ة خصــبة و والت دــى  تجــاوزا  الطــرن الق

 اً دور  يــ درالالتــ ام بالتســبيب  العلاقــة العقديــة  ومنــاه اــذا التســاك    يقــة اــو أن
بمـا يتسـا مـع  عبر فن يم عبء احثبـا الطرن الفعيفو دى  ماية مصلرة    اً مام

لتــــوازن و ويواجــــد التعســــف ويعمــــ  علــــى فرقيــــا االعقــــدفوزيــــع الصــــلا يا  دــــى 
    ( 3) العقدر

وهري  أن بع  افن مة القانونيـة لا ففـرا الالتـ ام بالتسـبيب دـى المجـا  
التعاقــدرو الا أن ذلــد لا يرــو  دون فطــوير اــذا الالتــ ام دــى اطــار العقــدو داــو أدا  

الن ـر دـى  يتطلـباللجوء الياا  ينما يوجد اختلا  دى فوازن العقدو على نرو   يتعين

 
(1)  HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 

2, p. 35.  

 (2 )   FABRE-MAGNAN (Muriel): Pour la reconnaissance d’une 

obligation de motiver la rupture des contrats de dépendance 

économique, Revue des contrats, no 2, 1 avril 2004, p. 573 et s; 

REVET (Thierry): Les apports au droit des relations de 

dépendance, in La détermination du prix, coll. Thémis et 

commentaires, Dalloz, 1997, p. 37.  
(3)  REVET (Th.): L’obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., spéc. no 7.  
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  ( 1)  واع  طرفيد

 الحاجة لإقرار الالتزام بالتسبيب فى إطار العلاقات التعاقدية: أهمية موضوع البحث:   -

فتعــــدد الرلــــو  التــــى فقــــدماا القواعــــد القانونيــــة حضــــفاء الرمايــــة للطــــرن 
الفعيف دى العلاقة العقديـةو ول ـن اـذ  الرلـو  لـم فقنـع الفقـدو وخاهـة الفرنسـىو 

العامة للعقـدو مـن أجـ  فجسـيد  مايـة  وبا  يبر  عن أدوا  جديد  لتطوير الن رية
ومـن ثـم البرـ  عـن الوسـائ  القانونيـة  –ان جـاز التعبيـر   –دعالة للطرن الفعيف  

 الرمائية التى من نأناا "فجديد نباب" ن رية العقد الراسجة 

وقـــد ســـاعد علـــى اـــذا افمـــر  اـــور عـــد  آليـــا   مائيـــة رســـجاا الاجتاـــاد 
راء التــوازن العقــدر بصــور  مســتمر و وثمناــا القفــائىو الــذر لــم يــألو جاــداً دــى اثــ

الفقد كعيراً وألـ  علياـاو ومـا كـان علـى المشـرع الا أن يتلقفاـا ويكرسـاا دـى أوضـاع 
وأ ــوا  مرــدد و فتمعــ  جُلاــا دــى فــدعيم الرضــا دــى العقــد وضــمان ســلامتدو والبرــ  

والعدالـة عن مكان ريادر للتوازن العقدر "بعد خفو  نبرفد"و ر م أند  اية المساوا   
العقديةو وقد ارفبط فرقيا فلد الغاية بعد  مبادئ جواريةو أاماا  مبـدأ  سـن النيـة 

 وعدم التعسف دى استعما  الرا وواجب التعاون والن ااة والالت ام باحعلام    اللأ     

وفتبلـور أاـم م ـاار الرمايـة  ـين يواجـد المشـرع م ـاار السـلطة دـى العقـد 
 ـــداماو ااددـــاً فـــودير الرمايـــة للمتعاقـــد الفـــعيف مـــن مـــن جانـــب المتعاقـــدين أو أ

استبداد وفعسف القورو خاهة مع فطور الممارسـا  التعاقديـة وفشـعبااو ولعـ  أاـم 
 

ــة     ( 1)  ــائ  التعاقديـ ــى المسـ ــود دـ ــبيب يسـ ــ ام بالتسـ ــد ان  الالتـ ــد بقولـ ــ  الفقـ ــد بعـ ــن ذلـ ــر عـ ــد عبـ وقـ
L'obligation de motivation gagne la matière contractuelle  "   

REVET (Th.): L’obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op .cit., p. 579, no 3. 
 ودى اذا الشأنو ان ر أيفاً       

FABRE-MAGNAN (Muriel): L’obligation de motivation en droit 

des contrats, in Études offertes à Jacques GHESTIN, Le contrat au 

début du XXIème siècle, LGDJ, 2001, p. 306 ets; LAGARDE (X.): 

La motivation des actes juridiques, op. cit., p.77. 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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فرجمــة لاــذ  الرمايــة يكــون مــن خــلا  دــرا الالت امــا  التعاقديــةو ويلعــب الاجتاــاد 
مشـرع علـى الفقاى والقفائى دوراً بالغ افامية دى اذا المفمارو مـن خـلا   ـ  ال

    ( 1) درا الالت اما  الااددة لرماية المتعاقد الفعيف عبر ف ريس قانونى هري 

ويشـــير الفقـــد الرـــدي  الـــى  ـــروز التـــ ام فعاقـــدر جديـــد درضـــتد الممارســـا  
ــراانو  ــى الوقــت ال ــة د ــة المتنامي ــاو  ودرضــدالتعاقدي ــين التف ــدينو   وفرــ   المتعاق

 أهـب  الـذ دـى التصـردا  القانونيـة  لتسبيببا الالت امو واو افخلايية القواعدعليد 
لدرجة جعلـت الفقـد يعتبـر  أ ـد الالت امـا  المامـة للـتركم دـى   ولرةوجود  ضرور  مُ 

 –و نتيجــة مــا يكتنــف العلاقــا  التعاقديــة   ( 2) ســلوك افطــران وضــبط التــوازن العقــدر
 يبــةمرامــن أخطـار وهــعوبا و فتطلــب وجــود آليــة ل –دـى نشــأفاا وفنفيــذاا وإناائاــا 

 
)1(  DESHAYES (Olivier) : La formation des contrats, in Réforme du 

droit des contrats: quelles innovations?, Revue des contrats, 

n°Hors-série, avril 2016, p 21 ets. 

)2(  FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., no 3 p. 305 et s; Mazeaud (Denis): Solidarisme 

contractuel et réalisation du contrat, in Le solidarisme contractuel, 

Économisa, Paris, 2004, p. 67. 

ويعتبر اذا الالت ام وليد الاجتااد القفائىو خاهة دى عقود التوزيعو التى فعد مصدراً لرالا  
السلطة والتبعية الاقتصاديةو واـدن القفـاء مـن وراء ذلـد الـى  مايـة المنادسـةو بـإل ام مـن 

 تبرير قرار   =لديد الصلا يا  العقدية  
من قانون التجـار  الفرنسـى )الجـ ء التشـريعى(و  L.420-2= ومعا  ذلد ما فقفى بد الماد  

ــة بالمــاد   و دــى نــأن 2019يوليــو  3الصــادر دــى  2019-698مــن المرســوم رقــم  2المعدل
ــة  ــة للمنادســ ــا  المانعــ ــر anticoncurrentielles pratiquesالممارســ ــى فر ــ و التــ

من قبـ  نـركة أو مجموعـة مـن الشـركا  ذا  مركـ  ماـيمن دـ  السـوض الاستغلا  التعسف   
ردـ  البيـعو أو البيـع  دـىبشـك  خـاص ا التعسـف اذوقد يتمع   الداخلية أو ج ء كبير مناا 

المقيد أو د   رون  يع فميي يةو وكذلد د  انااء العلاقـا  التجاريـة القائمـةو لمجـرد ردـ  
باحضـادة الـى ذلـدو يُر ـر الاسـتغلا  التعسـف      يـر مبـرر الشريد الجفوع لشروه فجارية  

العميـ  أو  يوجـد دياـامن قب  نركة أو مجموعة من الشركا  لرالة التبعية الاقتصادية الت  
يتمعـ  اـذا التعسـف قـد و   و اذا كـان مـن نـأند التـأثير علـى سـير المنادسـة أو  يكلاـاالمورد

الممارسا  التميي ية المشـار الياـا  رد  البيعو أو البيع المقيدو أو  دىعلى وجد الجصوص  
  L442-3الى  L442-1د  المواد 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـد يـأفى الالتـ ام بالتسـبيب  أخـررو جاـة مـنومواجاتـدو و   الواسـع  معنا   د   التعسف
لمواجاـــة  الـــة التبعيـــة الاقتصـــادية التـــى قـــد يوجـــد دياـــا أ ـــد المتعاقـــدين أو عـــدم 

  ( 1) التوازن الاقتصادر  ين المتعاقدين

ا كلمـ القواعـد العامـة للعقـدودـ   فبرز انـكالية التسـبيبومن النا ية العمليةو 
ممارســة ســلطة أو هــلا يا  عقديــة بــاحراد  كــان ف ــد الطــردين  ريــة الاختيــار أو 

 و دون فدخ  الطرن الآخر المنفرد 
 الإقرار التشريعى للالتزام بالتسبيب فى القانون المدنى الفرنسى:  -

  2016دبرايـــر    10أجـــرر مرســـوم فعـــدي  قـــانون العقـــود الفرنســـى الصـــادر دـــى  
فقريـر مبـدأ الالتـ ام بالتسـبيب وهـيا تد دـى نصـوص مل مـة    فعديلا  جذريةو من نـأناا 

ــران   ــة ل طـ ــة الراميـ ــا  القانونيـ ــن الآليـ ــار  مـ ــدو باعتبـ ــة للعقـ ــد العامـ ــار القواعـ ــى اطـ دـ
المتعاقد و وأدا  لترقيـا التـوازن العقـدرو بـا  لاـا أاميتاـا مـن النا يـة العمليـةو وااددـاً  

ين الاعتبــار التطــور القفــائى ومــا انتاــى  لترقيــا افمــان والاســتقرار القــانونىو وآخــذاً بعــ
    ( 2) اليد من ففسيرا  دى مجا  ن رية العقد والالت اما   وجد عام 

وقد وضع المشرع الفرنسىو دى فعدي  قانون العقود الجديـدو وبعـ  القـوانين 
الجاهةو ن امًا قانونيًا متمي اً للالتـ ام بالتسـبيب دـى نـواح متعـدد  مـن ن ريـة العقـدو 

 
 (1 )   DELOBEL (Corentin): L'unilatéralisme en droit des contrats: essai 

de rationalisation, Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia-

Antipolis, 2011, no 672, p. 542; REVET (Th.): Les apports au droit 

des relations de dépendance, op. cit., p. 37. 

دبرايـر    10قرير المقدم الى رئيس الجماوريـة الفرنسـية المتعلـا بالمرسـوم الصـادر دـى  راجع  الت  (2)
بشــأن فعــدي  القــانون المــدنى الفرنســىو وقــد نُشــر اــذا التقريــر دــى الجريــد  الرســمية    2016

   2016دبراير   11الفرنسية دى 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations, J.O, n°0035 du 11 

février 2016, texte n° 25.  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن مر لـة ف ـوين العقـد مـروراً  تنفيـذ و  تـى اناائـدو دمـن جاـة مـن  التعـدي   دايةً م
سلطا  جديد  للمتعاقد يمارساا بإرادفد المنفـرد و ول نـد دـى المقا ـ  لـم يطلقاـا مـن 
كــ  قيــدو  ــ  ألــ م المتعاقــد دــى بعــ  اف يــان بفــرور  التســبيب الصــري  دــى اــذ  

دـى عقـود احطـار وعقـود أداء الجـدما و و ومن ذلد الترديد المنفرد للعمن  ( 1) اف وا 
ودســلأ العقــد بــاحراد  المنفــرد و والفصــ  التعســفى للعامــ و كمــا قــد يســتفاد التســبيب 

 ضمنياً دى  الة الددع بعدم التنفيذ    

قبـ  الجـوا دـى  –ومن خلا  اطلالة سريعة لتعـدي  قـانون العقـود الفرنسـى 
لت امــاً علـى عــافا المتعاقـد دــى مــدنى فُلقـى ا 1226نجــد أن المـاد   – مـار البرـ  

 الة ييامد بفسلأ العقد بإرادفد المنفرد و أن يُجطر الطرن الآخر بالفسـلأ "وافسـباب 
التــى فبــرر "  داــى  ــذلد فقتفــى التســبيب الوجــوبى لــدعم الجــ اء الــذر يوقعــد أ ــد 

مــدنى درنسـى ف ــد  1165و 1164المتعاقـدين  ومـن جاــة أخـررو فجيــ  المادفـان 
فرديـــد الـــعمن بـــاحراد   -دـــى عقـــود احطـــار أو عقـــود أداء الجـــدما   -المتعاقـــدين 

 المنفرد و مع فرملد عبء فسبيب ييمة المبلغ  ا  المنازعة أمام القفاء 

باختصــارو اذا كــان الالتــ ام بالتســبيب قــد أهــب  لــد وجــود راســلأ دــى القــانون 
ــ ــدو د ــد يب ــد علــى وجــد الجصــوصو الا أن ــة العق ى ن ــر المــدنى الفرنســى ودــى ن ري

لم ففل  دـى ازالـة الغمـوا   –ر م اقرار اذا الالت ام    –البع  أن النصوص الجديد   
و وقــد ( 2) عــن اــذا المصــطل و وعجــ   عــن فــودير التجــانس لــد دــى البيئــة التعاقديــة

 
 (1 )  REVET (Th.): L'obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., p. 579, spéc. no 7. 

(2)    HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 

3, p. 36. 

ويذاب البع  الى أبعد من ذلدو ويرر أن الالت ام بالتسبيب لم يدر بجُلد واضعى مرسوم فعدي  
لعقود الفرنسىو كشره لازم لمبانر  التصرن القانونى باحراد  المنفرد و    ان اقرار   قانون ا

 لم يكن متوازناً بما فيد ال فاية  
       HAMELIN (Jean-François): L’exercice des nouveaux pouvoirs 

unilatéraux du contractant, Revue des contrats, no 3, 2018, p.  518.  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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يعــ ر ذلــد دــى الواقــع الــى هــعوبة فرديــد مفاــوم التســبيب نفســد واخــتلان وجاــا  
ود الفقد لصيا ة ملامرد وبيـان عناهـر  الن ر  ولدو واو ما يرتا  الى ف افف جا

 ومفموند   

نجد  لا ي ا  هامتاً عـن فقريـر الالتـ ام المصرر  وبالرجوع الى الن ام القانونى  
يســتند القاضــى لرقابــة مــا زا  أثنــاء ف ــوين العقــد أو فنفيــذ  أو اناائــدو و بالتســبيبو 

ى اسـتعما  الرـا  فوازن العقد الى الوسائ  التقليدية كمبـدأ  سـن النيـة والتعسـف دـ
ولــيس معنــى ذلــد  يــاب اــذا الالتــ ام مــن الســا ة القانونيــة دــى مصــرو وإنمــا نجــد  

مسـتقراً بعيـد عـن ن ريـة العقـدو  مكـان  ير ى بمسا ة ضئيلة لا فليا بدو من وياً دى 
 انااء علاقا  العم   مجا   دى
 : وهدفه  إشكالية البحث  -

و دذلد يرجـع الـى أنـد يتجـاوز يبدو موضوع البر  جديداً ونائ اً دى آن وا د
مــا اســتقر عليــد الف ــر القــانونى العربــى منــذ أمــد بعيــدو مــن عــدم التف يــر دــى دــرا 
الالتــ ام بالتســـبيب دـــى احطـــار التعاقــدرو واـــو مـــا كـــان يتجــون منـــد بعـــ  الفقـــد 
الفرنسى أيفـاًو قبـ  الانطلاقـة الواضـرةو والمرـدود و لاـذا الالتـ ام دـى  ـ  القـانون 

 نسىو معلناً عن وجود  القانونى   المدنى الفر 

ا وقفــــائيًا  وإذا كــــان الالتــــ ام بالتســــبيب اســــتطاع أن ينتــــ ع الاعتــــران دقايــــً
وفشريعيًاو و قـا فطـورًا معيـرًا لاعجـابو دـى درنسـاو خصوهـاً منـذ هـدور فعـديلا  

و الا أنـد لـم يواجـد المصـير نفسـد دـى  ـ  أ كـام القـانون 2016قانون العقود عـام 
ررو اذ بصرن الن ر عن قبولد دـى اطـار اناـاء علاقـا  العمـ و يواجـد المدنى المص

دـى  ــ   -الاعتـران بالصـفة القانونيــة لاـذا الالتـ ام دــى اطـار الن ريـة العامــة للعقـد 
هـعوبة بالغـةو ول ـن ريـاح  - يـاب فـام للنصـوص النا مـة لـد دـى القـانون المـدنى 

مرالـةو دترـده اـ   دـى افد ـار يومـاً مـاو واـى قادمـة لا   التغيير لا د أن فاب عليـد
التقليدية لاذا القانونو فقلب المشادو وقـد فـتمج  عـن فعـدي  قـانونى جديـد يعتمـد 

 د ر  اذا الالت ام دى الن ام القانونى المصرر     



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولا نن ــر وعــور  اــذا الموضــوعو وبجاهــة أننــا لــم نععــر علــى دراســة قانونيــة  
زوايـا و وكادـة مـا كُتـب دـى الجصـوص  متجصصة دى الفقد العربى فناولتد مـن كادـة

عبــار  عــن امســا  وإطــلالا  مرــدود و لا ف فــى حنــار  الطريــا أمــام الوقــون علــى 
معــالم اــذا الالتــ ام وأ كامــدو  ــ  ان اــذا الطريــا مــا زا  م لمــاً دــى بعــ  جوانبــدو 
واذا ما ددعنا الى فنـاو  اـذا الموضـوع بصـور  متعمقـة  اـدن فأهـي  د ـر  البرـ و 

أناا ما زالت دى طور الت ون القانونىو اعتماداً على قاعد  مرجعيـة دقايـة وبجاهة  
 البيتاا من القانون الفرنسىو وفعرا للرلو  التى أخذ  اـا القـانون والفقـد انـاكو 
بُغيـة ازالــة الغمــوا الــذر يكتنــف اــذا الموضــوعو وإضــاء  الطريــا أمــام وضــع لبنــة 

 نى المصرر    لدراسة أ كامد على نرو يجدم الن ام القانو 

وفاــدن الدراســة الــى فلمــس الجطــوه العامــة للالتــ ام بالتســبيب دــى المســائ  
التعاقديةو ودا الن امين القـانونيين الفرنسـى والمصـررو  اـدن  يـان معالمـد وإطـار  
القـــانونىو وفأهـــي  وجـــود  عبـــر ايفـــاح فطبيقافـــد دـــى البيئـــة التشـــريعية الراليـــةو 

 ود للعقد وضمان عدالتد   وهولًا الى فرقيا الاف ان المنش
 منهج البحث:   -

افبــع البرــ  المــناف الوهــفى الترليلــىو الــذر يعتمــد علــى فرليــ  الافجااــا  
الفقاية المتعلقة بموضـوعدو وأيفـاً اف كـام القفـائية الصـادر  دـى اـذا الشـأنو مـع 
مراولــة اســتجلاص مــدلولاا والنتــائف المترفبــة علياــا  كمــا انــتاف البرــ  المــناف 

دــى فنــاو  المســائ  المتعلقــة بــالالت ام بالتســبيبو ويــتلمس دياــا القواعــد  الوهــفى
 العامة دى ن رية العقد 

وأخيراً يجرر البر  دى هور  مقارنة   ين ك  من القانون المصـرر والقـانون 
ــة  ــانون المــدنى الفرنســىو بغي ــى الق ــر  عل ــى افخــص التعــديلا  افخي الفرنســىو وعل

كنـة دـى التجربـة الفرنسـةو لنفـعاا أمـام المشـرع المصـرر استلاام أبعاد التغيير المم
 ليجتار مناا ما يناسب  رون مجتمعنا    



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خطة البحث:  -

 - ىالتالعلى النرو    ست ون خطة البر و  على ضوء ما فقدم
 

  يةتعاقدمبدأ الالت ام بالتسبيب دى المسائ  ال  افو    المبر 

   الالت ام بالتسبيب  ما ية  المطلب افو  

    نطاض الالت ام بالتسبيب العانىلب  المط

   ام بالتسبيبام الالتن   العال   المطلب

   ديةتعاقفطبيقا  الالت ام بالتسبيب دى المسائ  ال   العانى  المبر 

ــب افو   ــاحراد   المطلـ ــعمن بـ ــد الـ ــى فرديـ ــاض علـ ــا  الاففـ ــبيب  ـ ــ ام بالتسـ الالتـ
   )دى عقود احطار وعقود أداء الجدما (   المنفرد  

 الالت ام بالتسبيب دى  الة دسلأ العقد باحراد  المنفرد    العانىب  المطل

 الالت ام بالتسبيب دى  الة انااء عقد العم  باحراد  المنفرد      العال المطلب  
 ياووو ولى التودوالله 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

149 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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 المبحث الأول 

 قدية ا عتمبدأ الالتزام بالتسبيب فى المسائل ال 

ضــرور  ملرــةو وخاهــة فيمــا يتعلــا  أهــب  فن ــيم الالتــ ام بالتســبيباذا كــان 
ــةب ــرور  الصـــلا يا  التعاقديـ ــن الفـ ــدو مـ ــد يبـ ــمو دإنـ ــذا  رسـ ــة لاـ ــوه العريفـ الجطـ

  لرقا تـدالقاضـ   دلرصو  على د ر  أكعـر دقـة عمـا قـد يرتاجـا  ولو لمجردو  التن يم
  ماايتدو ثم نطاقدو وأخيراً  يان ن امدلذلدو سيكون من الفرور  فرديد  

يــد فقســيم اــذا المبرــ  الــى مطالــب ثلاثــة علــى النرــو ولاــذا يكــون مــن المف
 -التالى 

  الالت ام بالتسبيب  ما يةالمطلب افو    

  المطلب العانى  نطاض الالت ام بالتسبيب

   ام بالتسبيبام الالت  ن العال   المطلب
 المطلب الأول 

 ماهية الالتزام بالتسبيب 

 غموض مفهوم التسبيب فى لغة القانون:    -

دـ  منتصـف القـرن  «La motivation التسـبيب»ر كلمـة و  اـة كانت  دايـ
و ( 2) المعــاجم اللغويــة"ال لمــا  الجديــد " دــ  فعــد  يناــا مــن  و وكانــت( 1) التاسـع عشــر

 
(1)  HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

34.  

(2)  RICHARD de RADONVILLIERS (Jean-Baptiste): Enrichissement 

de la langue française Dictionnaire des mots nouveaux, 2e édition, 

Paris, LÉAUTEY, 1845, Vo Motivation, p. 432, disponible sur le site: 

"https://books.google.com.eg" 

 Action deاــو "اجــراء لبيــان الســبب  Motivationودقــاً لاــذا القــاموسو التســبيب 

motiverالـة مسـببة    état motivé كتسـبيب رأر أو وجاـة ن ـر   la motivation 

d'un avis, d'une opinion " 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقــد أد  الرداثــة النســبية لاــذا المصــطل  الــى  الــة مــن عــدم النفــفو نجــم عناــا 
 يد  اور فعاريف ومعان  متعدد  فجتلف فبعاً للن ر  التى ين ر  اا ال

خلـواً مـن أر فعريـف للالتـ ام   وقد جاء القانون المدنىو المصرر أو الفرنسىو
بالتسبيبو واـو مـا جـاء متسـقاً مـع مسـل د الرـذر مـن الاعتـران بـد كمبـدأ عـام دـى 
المســـائ  التعاقديـــةو وقـــد ألقـــى اـــذا الفـــرا   ب لالـــد علـــى الفقـــدو دتنوعـــت فعاريفـــد 

 اذا المصطل    وفشعبتو ولم يرده اففاض على معنى وا د ل

علــى أنــد مــن الفــرورر دــى البدايــة فوضــي  المقصــود بالتســبيب مــن خــلا  
ــ در دــى  ــى ف ــى اللغــور أو الاهــطلا ى الت ــانى الجاهــة بــدو ســواء المعن ــان المع  ي
مفــموناا فوضــرياً لمعنــى التســبيب ومفــموندو ثــم نلقــى الفــوء علــى أاميتــد دــى 

 درعاً مستقلًا   ونجصص ل   مسألة مناا  واطار التصردا  القانونية
 الأول  الفرع

   تعريف الالتزام بالتسبيب 

 تعريف التسبيب لغةً واصطلاحاً:  -أولاً 

بببي  الفعـ  مصدراو التسبيب دى اللغة    و  مُسـبِّبب و داـو فسـبيبًا و يُسـبِّبب وي سـي
ااو  افســبابي  ســبببو ويقــا  مُســببب والمفعــو  اني  أوجــدي بيباً  كــي  الركــمي  ســببب  و اــال ســي

ر  ذكر  ونروي   "قـدم اسـتقالة مسـببةو سـبب رأيـد دـى القفـية"  أمـا   أسبابيدو علِّلد وبرِّ
السببو داو ما يوه  الى  دوه أمر أو نتيجةو مـا يتوهـ  بـد الـى  يـر و وأسـباب 

  ( 1) الركم اى ما فسوقد المركمة من أدلة واقعية و جف قانونية لركماا

 وCORNUعجـم كورنـو "و ودقاً لمMotivation  "التسبيبدإن     ( 2) واهطلا اً 

 
ــد العانىوعــالم عمــر وآخــرون  معجــم اللغــة ا راجــع  د  أ مــد مجتــار  (1) ــة المعاهــر و المجل لعربي

المعجم الـوجي و مجمـع    و ماد  "سبب"  1022و ص 2416و دقر  2008ال تبو الطبعة افولىو 
   299و ص  1990طبعة خاهة  وزار  التربية والتعليمو اللغة العربيةو 

افولــــى  ــــرك أو      انــــتقاقاا مــــن كلمتــــين   اــــو  "   motiver  بي ســــبب " افهــــ  اللغــــو  ل لمــــة   (2)
مــا يــددع الشــجص الــى افجــاذ اجــراء  " واــ     و  motifsوالعانيــة كلمــة أســباب   و  mouvoirددــع 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر Motiver الفعـ  اـو اسـم مُشـتا مـن باعـ  أو ســببو  Motifومـن  وسـبببي أو  ـرب
ويعنى  مجموعة افسباب التى فددع لافجاذ اجراء أو  كم ماو ويقصـد بـد علـى وجـد 

  اعـداد افسـباب وفجاي اـا argumentationالجصوص "التـدلي  أو اقامـة الرجـة 
e raisonsélaboration et agencement d (1 )    

دالتســبيب اذن بمعنــا  الاهــطلا ى اــو بمعنــى ايــراد افســباب وافســانيد التــى 
فبــرر النتيجــة التــى انتاــى الياــا المتعاقــد بجصــوص العقــدو أو بمعنــى آخــر اــو مــا 
يسوقد المتعاقد من مبررا  حرادفد العقديةو واـذ  افسـباب التـى فبـرر اراد  المتعاقـد 

 ةو و ير مشوبة باح اامو أو الغموا   يجب أن ف ون واضرة وجلي

 الريويـةالعوامـ     مجموعـة مـن"وبرسب المعنى النفسىو يشير التسبيب الـى "
الت  فوجـد عمـ  الفـرد نرـو اـدن معـينو والتـ  فرـدد سـلوكد وفجعلـد يسـلد سـلوكًا 

  ( 2) "معينًا أو يعد  نمط سلوكد الرال 

 
وأعمـا  القفـا  دـ  المـواد المدنيـة  "  ان ر  د  ع مى عبد الفتـاح عطيـة  فسـبيب اف كـام  معين 

ــد مــن التفصــي  دــى نــأن مفاــوم التســبيب دــى اطــار  14ص و  مرجــع ســا ا والتجاريــةو     ولم ي
و دراســة  فســبيب أ كــام التركــيم التجــار     خالــد منصــور اســماعي    د   القــانون احجرائــىو ان ــر 

معمقــة ودــا التشــريعا  الوطنيــة والاففاييــا  الدوليــة وأ كــام التركــيم الــدولىو مكتبــة القــانون  
 وما بعداا    29و ص  2015السعوديةو الطبعة افولىو   –والاقتصادو الرياا  

)1(  CORNU (G.): Vocabulaire juridique, op. cit., p. 600, vo. Motivation, 

pp. 757 et 758, vo. Raisonnement juridique. 

الفرنسى التسبيب بأند  "علاقة التصرن بافسباب التـى  Le Petit Robertويُعرن قاموس 
 Relation d'un acte aux motifs qui l’expliquent ou leفوضـرد أو فبـرر  

justifient  سـببب « "و ويعنى دع« motiver   فبريـر  واسـطة افسـباب"justifier par 

des motifs بب عمـــ  أو ناـــف أو اختيـــار  Motiver une action, une"  ســـي

démarche, un choix راجع   
       Le Petit Robert  2011, V° Motivation, 1. Philos, p. 1642 et V° Motiver, 

1. (personnes), p. 1641. 

(2)   " Ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un 

individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et 

provoquent chez lui un comportement donné ou modifient le 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

153 

دما  فــ د  الــى نتــائف عبــار  عــن مقــاــو الفلســفىو  للمفاــومالتســبيب ودقــاً و 
أن   دـلا  ـد  وفـأف  اـذ  النتـائف هـريرة ومطابقـة للواقـع  و تـىمردد  فترفب عليااو  

ــاً ف ـــون فلـــد المقـــدما   ــائغة اـــ  الدعامـــة هـــريرة أيفـ و دافســـباب ال املـــة والسـ
افساســية التــ  فســتند الياــا النتيجــةو واــ  التــ  فربطاــا بالمقدمــة بعلاقــة منط يــةو 

    ( 1) دا  للتبرير ومن ثم احقناعوالتسبيب د  المنطا أ
 التعريف الفقهى للتسبيب:   –ثانياً 

لتعريـف التسـبيبو   -وخاهـة الفرنسـى    –فنوعت المراولا  من جانـب الفقـد  
د ار  فعاريف متعدد  اختلفت وفباينت فبعاً للن ـر  التـى يولياـا كـ  د يـد ااتمامـدو 

ــى  ور ــم اــذا الاخــتلان الا أنــد يمكــن القــو   بســاطة ان اــذ  التعــاريف فنطــور عل
معنيــين للتســبيبو وإن كــان  ينامــا قــدر كبيــر مــن التشــابدو أ ــداما ضــياو والآخــر 

 واسع 
 التعريف الضيق للالتزام بالتسبيب:  -1

اقتصــر بعــ  الفقــد علــى أن الالتــ ام بالتســبيب لا يعــدو أن يكــون ســور أدا  
فرديـد الـعمن بـاحراد   للرقابة المستتر  للتعسف دى افجاذ القـرار التعاقـدر )ومـن ذلـد

 
schéma de son comportement present". Voir: Trésor de la Langue 

Française informatisé (TLFi), Vo Motivation. Disponible sur le site: 

«http://atilf.atilf.fr/» 
   30و مرجع سا او ص فسبيب أ كام التركيم التجار    خالد منصور اسماعي قارن  د    (1)

و Philosophieالفرنسى التسبيبو بالمفاوم الفلسفى  Le Petit Robertويُعرن قاموس         
 Relation d'un acte auxب التــى فوضــرد أو فبــرر  بأنــد  "علاقــة التصــرن بافســبا

motifs qui l’expliquent ou le justifient فسبيب فصرن ما  "La motivation 

d'un acte  سـببب «   ويعنـى دعـ« motiver   فبريـر  واسـطة افسـباب"justifier par 

des motifs راجع  " 
Le Petit Robert, V° Motivation, 1. Philos, p. 1642 et V° Motiver, 1. 

(personnes), p. 1641. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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  ( 1) المنفرد  دى عقود احطار(

ــى عــافا  ( 2) دريــا مــن الفقــدعــرن يُ و  ــ ام "يقــع عل ــد  الت ــ ام بالتســبيب بأن الالت
نــجص  توضــي  أســبابدو وبالتــالى التعبيــر عناــاو  تــى يمكنــد افجــاذ قــرارا  معينــةو 

 المنطقــىريــر التب"التســبيب باعتبــار  وين ــر اــذا الــرأر الــى و وفبنــى افجااــا  معينــة"
     القانونى"  من التصرن  للغاية

 التعبيـر عــن  أنـدب التسـبيب ودـى السـياض نفسـد يعـرن جانـب آخــر مـن الفقـد
فجسـيد لبواعـ   ودـ  الواقـعداـو او مناـ فيما يتعلا بالغايةالقانون     تصرنال   واع 

المرجــو و وأاــم مــا يميــ   اــو  الغايــة عبــر وســيلة ا ــلا و مــع التركيــ  علــى التصــرن
   ( 3) ترو  من مجرد البر  عن وجود الباع  الى مسألة التعبير عند"ال"

ــى أن فســبيب التصــرن القــانونى يعنــى  "كــذلد  ــبع  ال ــرا ــلا  اليشــير ال  غي
فعريـف  ينمـا يجتـ   الـبع     و( 4) "اذا التصـرن  حجراء  المتعاقد  التى ددعتبافسباب  

 
(1)  DESHAYES (Olivier), GENICON (Thomas), LAITHIER (Yves-

Marie): Réforme du droit des contrats du régime général et de la 

preuve des obligations, Commentaire article par article, LexisNexis, 

2016, p. 273. 

(2)   FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., no 4, p. 304, et no 6, p. 309. 

)3(  RBII  (Jamal): L’obligation de motivation en droit des contrats, 

Thèse, Toulouse I Capitole, 2009, n°4, p. 3. 

ودى المعنـى نفسـد يـذاب الف يـد فيـرر ريليـد الـى أنـد لا يكفـى وجـود أسـباب التصـرن ل يـام 
التســبيبو وإنمــا لا ــد مــع ذلــد مــن  يــان اــذ  افســباب وربطاــا بــالقرار الــذر افجــذ  )أو مــن 

 المفترا أن يتجذ ( افطران 
      REVET (Th.): L’obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., p. 579, spéc. no1. 

(4)   AYNÈS (Laurent): Motivation et justification, Revue des contrats, 

LGDJ no 2, 1 avril 2004, p. 555 et s. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/olivier-deshayes.html
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  ( 1) قرارو وأسبابد"ن التسبيب يعنى  بساطة "ا لا  الغير بالا   التسبيبو بقولد
 التعريف الموسع للالتزام بالتسبيب:  -2

ــف التســبيب  ــبع  دــى فعري ــديتوســع ال  discoursأســلوب  لا ــى "  بأن
rhétorique  والـذر يـأفى عقلانية قرار عام أو خـاصو سلامة و حقناع بيادن الى ا

ا ها باا افجـاذ معـ  اـذمن  الت  فتطلب الاعتبارا من خلا  العرا المن م لجميع 
ــاً " يعـــد التســـبيبلـــذلد و  والجيـــار التبريـــر  يتفـــمن متميـــ    اذ ـــاار  اجتماعيـــة  قـ

justification تعليـــ أو ال explication  مُســـوبِّ الأو défense  التع يـــ  أو
promotion  المتعاقــدي يماــا  التــى الــروابطدــ   ســاامي لتصــرن قــانونى مــاو  يــ 

  ( 2) الآخرينو فيما يتعلا  اذا التصرن"مع 

 
(1)   JAOUEN (Magali): La sanction prononcée par les parties au 

contrat, étude sur la justice privée dans les rapports contractuels de 

droit privé, Economica, Paris, 2013, n° 315, p. 259. 
)2(  REVET (Th.): op .cit., p. 579 et s., no 1. 

ــوران أينـــ   ــد لـ ــير الف يـ ــين التســـبيب Laurent AYNÈSويشـ ــتلان  ـ ــى وجـــود اخـ و الـ
Motivation    والتبريرjustification  و ودقاً للمعنى الدقياو مشـيراً الـى أن التبريـر عبـار

عن " كم على الرابطة  ين التصرن وسببد  واذ  الرابطة قد فتفا مع القانون أو العدالـة أو 
تسـبيب الـذر يعنـى مجـرد "ا ـلا  الغيـر لا فتفا معاا"  ينما افمر على خـلان ذلـد بالنسـبة لل

للتعبيـر عـن ارادفـد"و  افجـذ  الشـجصالـذ  بالقرار وأسبابد  داو يكشف عن المسار الداخلى 
-la motivation faciliteووه  اذا الف يد الى نتيجة مفاداا أن "التسبيب ييسر التبرير  

t-elle la justification " 
      AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555 et s. 

الى خلان ذلدو معتبراً التبرير عنصراً من عناهر  -برا  –ومن جاة أخررو يذاب البع   
 ـين التسـبيب  AYNÈSالتسبيبو وينتقد دى الوقت نفسـد التمييـ  الـذر يجريـد الف يـد أينـ  

باا اــذا الف يــد الــى والتبريــرو ويــرر فيــد أنــد يعيــر الداشــةو بــالن ر الــى الم ايــا التــى ينســ
 التسبيبو ر م فجودد مند  راجع 

      NICOLLE (Marie): Essai sur le droit au crédit, Thèse, université 

Paris Descartes, 2014, pp. 166-167, marge 671. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/magali-jaouen.html
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و  يـر التسـبيب دـى المجـا  التعاقـدر  ( 1) بعـ  الفقـد  جاة أخررو يعـرنومن  
الــى نــوعين رئيســيين ينــدر  فرتامــا كادــة هــور التســبيب دــى القــانون  أنــد يقســمد

و ويقصـد Motivation décisive افو  او التسبيب الراسـم أر القطعـى  المدنى
منفـرد  للمتعاقـدو واـو بد افسباب أو الرجف اللازمـة لـدعم القـرار الصـادر بـاحراد  ال

يادن دـى افسـاس للرفـاظ علـى التـوازن العقـدرو ول ـن ي ـ  نطـاض اـذا النـوع مـن 
دــى  ــ  الوضــع الــراان للنصــوص القانونيــةو فيقتصــر  –لرــد مــا  –التســبيب ضــيقاً 

 على الفسلأ باحراد  المنفرد و  تى يتسنى للمتعاقد الآخر الطعن عليد 

و Motivation impulsiveع أو المرـرك العـانى اـو التسـبيب الـدادالنوع و  
د   واــو عبــار  عــن مجــرد التعبيــر البســيط عــن افســباب أو البواعــ  الدادعــة والمرــدب
للتصــرن القــانونىو داددــد ففســيرر دــى المقــام افو و داــو يميــ  دقــط الــى فوضــي  
سلوك المتعاقدو ويبرز دوادع التصـرن الـى  يـ  الوجـود ويـودر معلومـا  عـن سـلوك 

 دون فرديــد آثـــار و وبمعنــى آخـــر اــو كشــف النقـــاب عــن "مرركـــا  احراد الــدائنو 

ressorts de la volonté"واذا النوع من التسـبيب يتميـ  بالمرونـة واـو أكعـر  و
انتشــاراًو كمــا دــى  ــا  فســبيب مقــدار الــعمن عنــد فرديــد  مــن قبــ  المتعاقــد بــاحراد  

باب والبواعـ  كامنـة دـى الـنفس المنفرد و دى  الة اثار  ن اع  ولدو دـإذا كانـت افسـ
وف ــ  عــاد  خــار  اطــار العقــدو دــلا يوجــد مــا يمنــع افطــران مــن دمجاــا دــى العقــد 

 وفوضيرااو ومن ذلد ايراد ديباجا  )دقرا  استالالية( دى الاففاقا  

ــينو  ــوعين مجتلفـ ــبيب ورد  الـــى نـ ــا ا للتسـ ــيم السـ ــذا التقسـ ــة اـ ور ـــم وجااـ
يرنا عديم ال يمةو دالتسبيب بصرن الن ر عـن برسب مفموندو الا أند يبدو دى فقد

نوعد يجمع  ين ددتيد النـوعين المشـار اليامـاو داـو ودقـاً لمعنـا  اللغـور دـى درنسـا 
Motivation    يأفى مرادداً "للدادع"و وينطور علـى التعبيـر عـن افسـباب أو البواعـ

بــاحراد  وفوضــيراا وبيــان دوراــا دــى ددــع المتعاقــد لســلوك ســبي  التصــرن القــانونى 
 

)1(   HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 

1, p. 35 et s. 
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 المنفرد       
 تعريف الباحث:   -

المراد بالتسبيب دى المجا  التعاقدرو او ذكـر المتعاقـد أسـباب مـا  ينـى عليـد 
و داــو عمليــة د ريــة فعلــ  أو فــدل  علــى افســباب التــى ( 1) التعبيــر عــن قــرار  احرادر

عاقـد ددعت احراد  العقدية الى افجاذ قرار معـين دـى نـأن العقـدو واـو يجتلـف مـن مت
 لآخرو ودقاً لطبيعة العقد واحجراء الذر يتجذ  افطران 

  بأنـد دى احطار التعاقـدر  ( 2) التسبيبب  الالت ام  أند يمكن فعريف  ودى فقديرر  
إيراد افسـباب أو الرجـف القانونيــة  الـة قانونيـة يـرفبط بمقتفــااا أ ـد المتعاقـدين بــ"
وص العقــد والغايــة منــدو علــى لواقعيــة التــى ددعتــد لمبانــر  فصــردد احرادر بجصــاو 

نرو يعتد بد القانونو سواء أكـان ذلـد بموجـب نـص قـانونى أم اففـاض"و داـو بمعابـة 
اعلان أو ادصاح عما يتصـور  أ ـد المتعاقـدين أو كلاامـا بالنسـبة لوجـود أو فرقـا 

  رون معينة فُبنى على أساساا اراد  التصرن بالن ر الى الغاية من العقد 

 نـاء د ـرر لتأسـيس   عبـار  عـن بسـاطة التسـبيب قـو  ان  ومن ثـمو يمكـن ال
ــرار أو احجــراء  ــد أو الســلوكالق ــانونى الصــادر عــن المتعاق و بجصــوص التصــرن الق

لـدو يتعلـا بالمشـروعية الجارجيـة و ويعتبر أ د عناهر الجانب الشـكلى لاـذا القـرارو 
الفنيــة دــى  معلاــا معــ  ســائر افدوا  -ودــى الوقــت نفســدو يعــد أدا  دنيــة فُســتجدم 

    لترقيا  را أو مصلرة معينة -القانون  

و كما عبر عـن ذلـد افسـتاذ الـدكتور عبـد  وجد عاموإذا كان فعريف الالت امو  
يجب أن يبرز أن لد نا يـة ماديـة )موضـوعية( كمـا أن   -  برا  –  الرزاض السناورر 

 
ونيقصد بالقرار احرادر  القرار الصادر عن المتعاقد  ناء علـى اراد  فعاقديـة سـليمة  يـر مشـوبة   (1)

 بعيوب  

 وجد عام او " الة قانونية يرفبط بمقتفـااا نـجص معـين  نقـ   ـا عينـ  أو بال يـام   الالت ام  (2)
القــانون الوســيط دــى نــرح   ان ــر  د  عبــد الــرزاض الســناورر   " بعمــ  أو بالامتنــاع عــن عمــ  

  97و ص14مرجع سا او ن و مصادر الالت امالمدنىو 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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ــاً  باعتبـــار لـــد نا يـــة نجصـــيةو  إن  دـــولاـــذا  و ( 1)  الـــة قانونيـــة فـــربط نجصـــاً معينـ
التسبيب باعتبار  ادصاً ا عن افسباب والمبررا و على نرو ما قدمناو لد نا ية  
ــى الاعتبـــارا    ــر فيـــد الـ ــة للمتعاقـــدو ويُن ـ ــرفبط بـــاحراد  الجاهـ ــيةو اذ يـ نجصـ
الشجصية أو الذافيةو التى فرم  المتعاقد على مبانر  سلطتد التعاقدية وإهدار  

 لآخر   قرار  احرادر دى مواجاة مصلرة الطرن ا 

ومن نا ية أخررو يكون للتسبيب نا ية ماديةو فتأسس على مقومـا  العقـدو 
ذلــد أن الطــابع الشجصــى للتســبيب يفقــد كــ  ييمــة عمليــةو اذا لــم يكــن مرفبطــاً دعــلًا 
بمجمــوع ال ــرون الواقعيــة ل ســباب التــى فشــك  جــوار و "فن كــ  مــا اــو نجصــى 

  ( 2) د  ذلد ييمتد العملية"متغير  تماًو دإذا دقد القا لية للتغيير أدق

مـن نا يـة د والتسـبيب  الوجـوبى والاختيـارر   ىعنـو   ويبقى أخيراً أن نشـير الـى
يكــون التســبيب واجبــاً قانونــاً  ــين يفرضــد المشــرع علــى المتعاقــدو بموجــب نــص قــد 

قانونىو كما قد يكون مفروضاً من قب  القفاءو ويترقا ذلد دى  الـة مـا اذا دـرا 
قـد  يـان افسـباب التـى ددعتـد الـى التصـرن الانفـرادر بجصـوص القاضى على المتعا

و التسـبيب الوجـوبىالعقدو كما دع  المشرع والقفاء دى درنساو واو مـا يطلـا عليـد 
ودى المقا   قد يكون التسبيب فلقائياً اذا كان هادراً بمر  اراد  المتعاقـدو واـو مـا 

  بالتسبيب الاختيارر يشار اليد  

يلتــ م  اجـراءو عبـار  عــن  التسـبيب مـن  يــ  طبيعتـد أن ونجلـص ممـا فقــدمو
المتعاقـــد بال يـــام بـــدو  ـــا  ممارســـتد ســـلطتد أو هـــلا يافد التعاقديـــةو ويجـــرر دـــى 
مواجاة المتعاقد معدو ويعرا فيد افسـباب التـى ددعتـد لافجـاذ معـ  اـذا التصـرن  

ر  ولا نــد أن اــذا احجــراء يقــى هــا بد مــن الانرــران والــتركم والشــطط دــى مبانــ

 
  97و ص 14المرجع السا او ن   عبد الرزاض السناورر   د  (1)

دى اذا الجصوصو قارن  د  مرمود أ و عافية  التصرن القانونى المجرد "الن ريـا  العامـة  (2)
رقـوضو جامعـة دـ اد افو  والتطبيقا  دى القانون المصرر المقارن" و رسالة دكتورا و كلية ال

   115و ص 102و ص 1947)القاار (و 
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هلا يافد المنفرد و ويرد مـن  لوائاـاو واـو دـى الوقـت نفسـد أدا  لترقيـا التـوازن 
 ــين الرريــة التعاقديــة ووضــع الفــوابط التــى ف فــ  عــدم التعســف وفرقيــا التــوازن 

  ( 1) التعاقدر

و  يــ  فُعبــر نتيجــةيعتبــر التســبيب مــن النا يــة الذانيــةو  ومــن نا يــة ثانيــةو
)أر مرــ  التسـبيب( عــن التف يـر الــذانى الـذر يــدور  افسـباب التـى يبــدياا المتعاقـد

دى عق  المتعاقد  ينما يبرـ  عـن افسـباب أو التبريـرا  المناسـبة لقـرار  التعاقـدرو 
فيقلب افمرو ويراجع نفسدو ويشرذ ذاندو على نرو يساعد  على ضبط قـرار  وعـدم 

   التسرع فيدو بما يتسا والغاية من العقد 
 الفرع الثانى 

 لتزام بالتسبيب أهمية الا

لمــا كــان مفــمون التســبيب يتمعــ  دــى ايــراد افســباب أو الرجــف القانونيـــة 
والواقعية التى ددعت المتعاقد حجراء فصردد أو ممارسة هـلا يافد التعاقديـةو والـذر 

علاقـة قويــة  ــين التسـبيب وســبب التصــرن فوجــد يـتم  البــاً بإرادفــد المنفـرد و ولاــذا 
واـو الباعـ  الـدادع   -لتـ ام بالتسـبيب اـو مـن يفـع السـبب  القانونىو قواماا أن الا 

    ( 3) موضع التنفيذو باعتبار   اية التصرن القانونى -  ( 2) الى ا رام التصرن
 

  الفقد الفرنسى الى أن ففسير وجود الالتـ ام بالتسـبيب يبـدو واضـراً مـن خـلا  عـد   يشير بع  (1)
أمورو أولاا  أن افمر يتعلا بإضفاء طابع اجرائى دى ن رية العقـد الراسـجة منـذ عقـود مفـتو  

راد  المنفـرد  يفتــرا ضــرور  ضــبطاا مـن خــلا  اجــراء يكفــ   وثانياـا  أن فوســع التصــردا  بــاح 
 رقا تاا والتركم ديااو وأخيراً  فوجد دائد  لرقابة التسبيب على اقتصاديا  العقد  

LAGARDE (X.) : La motivation des actes juridiques, p.78; 

JACOMINO (Faustine): Le contrôle objectif de l'équilibre 

contractuel- Entre droit commun des contrats et droit des pratiques 

restrictives de concurrence, Thèse Université Côte d’Azur, Nice -

 France, 2018, p. 484.  

ل يـام المتعاقـد  تنفيـذ هـلا يافد  ردد سلفًا  دادع مُ باع  أو التميي   ين الراجة الى وجود  يجدر   ( 2) 
   من نا ية أخرر ا لا  اذا الباع  أو الدادع الى الغيرو  الراجة الى  و و من نا يةو  القانونية 

 (3 )   FABRE-MAGNAN (M.): op. cit., no 6, p. 309.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nice
https://en.wikipedia.org/wiki/France
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البالغة التى يجـب أن ير ـى  اميةودى اذا احطار أكد الفقد الفرنسى على اف
 ايافـد وأادادـد دى نطاض التصردا  القانونيةو والتـى فنبـع مـن   لالت ام بالتسبيب اا ا

افساسية التى فنصب على د ر  فودير الرماية وضمان التـوازن العقـدرو مشـيراً الـى 
  ( 1) دى اذا المفمار  ي در دوراً م دوجاً أند  

 اخباريــــةو يفــــة ذا  هــــبغة و يــــ در الالتــــ ام بالتســــبيب دمــــن جاــــة أولــــى
fonction informative ــت نفســد  اذ يتــي  اطــلاع المتعا ووقائيــة قــد دــى الوق

الآخر )من وجد اليد التسبيب( على افسباب التى فبرر القرار التعاقـدر الـذر يتجـذ  
المتعاقــــد  نــــاء علــــى هــــلا يافد القانونيــــةو ممــــا يجنــــب الممارســــة الجليــــة لاــــذ  

أن يفام ويدرك أسـباب   ل خير أيفاً يتي   الصلا يا  وعدم مفاجأ  المتعاقد الآخرو و 
 وفقـدير مـدر امكانيـة الاعتـراا عليـدقبولـد د ريـاًو أر و وبيـان مغـ ا و المتجذ  القرار
  ( 2) وفنفيذ   يع ز ا ترامد  لدو افمر الذر  قبولدأو  

دإنــد يجنبـــد الانـــدداع دـــى افجـــاذ القـــرار و من ـــور هـــا ب التســـبيبأمــا مـــن 
هـيا تد بصـور  سـليمةو فيطـرح افسـباب ويجبر  علـى فـد ر أمـر  وفعقلـدو و العقدرو  

 
 صددو راجع اذا ال  دى  (1)

FAGES (Bertrand): Des motifs de débat…, Revue des contrats, 

LGDJ, no 2, 1 avril 2004, p. 565; FERRIER (D.): Une obligation de 

motiver?, op. cit., p. 561; FABRE- MAGNAN (M.): Pour la 

reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des contrats 

de dépendance économique, op. cit., p 573 et 574.  

 اذ  المسألةو راجع   دى نأن  (2)
AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555 et s; 

JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., n° 320, p. 262.        
مــن    la contradictionفســم  احنــار  الــى افســباب بإمكانيــة المواجاــة أو المعارضــة  كمــا          

أن فوجد المواجاـة دـى الواقـع متـى كـان المتعاقـد الآخـر الـذر أرسـ   لا يمكن  المتعاقد الآخرو اذ  
 د  تى يعد أوجد دداعد  أسباب   علم لا ي اليد القرار العقدر  

CASSIÈDE (Marc): Les pouvoirs contractuel, étude de droit privé, 

Thèse Université de Bordeaux, 2018, p. 581, marge 2.   
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وقـــد يتريـــ  دـــى  و( 1) وبالتـــالى يمكنـــد أن يركـــم علياـــاأمامـــدو ويتبـــين موضـــوعيتااو 
ــة  اهــدار  أو يتراجــع عنــدو ومــن ثــم يعــد اــذا الالتــ ام  دــى  لتجنــب التعســفأدا  قوي

    ( 2) ممارسة السلطة التعاقدية

 ــا  والتف يــر  الــى أن مــن نــأن ييــام المتعاقــد بــالترور  ويشــير بعــ  الفقــد
ــان  ــد المنفــرد  أن يــ دردعتــد لافجــاذ التصــرن افســباب التــ  ييامــد  بي ــى  بإرادف ال

الموضـوعيةو أ  نـك  معـين مـن    ايجـاد  و اذ يقـع علـى عافقـد( 3) "فروي  الددة" اليـد"
ن ا  وباــذا المعنــىو يمكــن القــو  العقــدر الريــادو دــ  هــنع القــرار مــن معــين نــك 

  ( 4) الترقا الذافى من مدر ملاءمة اهدار التصرن"يكف  "  الالت ام بالتسبيب

 
)1( AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555 ets. 

الممنو ـة لـد بمقتفـى صـلا يا  يُفرا الالت ام بالتسـبيب  ينمـا يتجـد المتعاقـد لاسـتجدام ال   (2)
يقترب دـى اـذا الصـدد و مما يد  على أند ى القاضىو بإرادفد المنفرد العقد أو القانون أو  ت

 راجع   التعسف دى استعما  الرامن 
FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op .cit., p. 301, spéc. p. 325.  
لوجـود رمايـة مـن التعسـف المـلازم لل أن اـذا الالتـ ام يعتبـر أدا   لـىبعـ  الفقـد ع   كديكما        

 ين متعاقد د اليمنراا العقد أو القانون ف من جانب وا دسلطة 
MAZEAUD (Denis): Un petit plomb en moins dans l'aile du 

solidarisme contractuel.., Dalloz 2003, p. 93 et s., spéc. n° 3. 

 ودى اذا المعنى ان ر      

LAGARDE (X.): La motivation des actes juridiques, op .cit., p. 73 et 

s., spéc., p. 78; REVET (Th.): L'obligation de motiver une décision 

contractuelle unilatérale, op .cit., p. 579, spéc., n° 2. 

القرار و يمكن ملا  ة أن اذايادن الى "فرنيد السلوك"  ومع   التسبيبأن    افخير ي  يرر        
  بالعق و يتعارا مع القرار الذ  فمليد المشاعر والتعسف الذر يسترندالعقلان و أ  

(3)  JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., n° 321, p. 263; AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. 

cit., p. 555 ets. 

(4)  AYNÈS (Laurent): Le droit de rompre unilatéralement: fondement 

et perspectives, in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau 
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الصلا يا  الممنو ة للمتعاقدو منفـرداًو قـد فـُ ين لـد التعسـف   ودى فقديرنا أن
دو طمعـاً دـى الرصـو  علـى منفعـة اقتصـادية علـى  سـاب المتعاقـد  قدى استعما   

معــدو ومــن انــا فــأفى أاميــة دــرا اــذا الالتــ ام لي ــف  جــر ععــر  أمــام فعســفد أو 
 سلطافد   أو جنو د د  استعما استبداد   

لفــبط  المامـةالفنيـة  أ ـد افدوا تـ ام بالتسـبيب الال أهـب  ومـن جاـة ثانيـة
رسـن مبـدأ الالتـ ام بالتصـرن بو الـى جانـب  التوازن  ين القور الاقتصـادية دـى العقـد

و وخاهــة  ــا  وجــود ســلطة انفراديــة ف ــد دــى اســتعما  الرــا النيــة وعــدم التعســف
ــ ام المتعاقــد  تســبيب القــرار العقــدرو علــى  و( 1) المتعاقــدين يســم   نرــومــن خــلا  ال

كفايـة المبـررا  التـى أ ـدااا المتعاقـد   بإمكانية درا الرقابة اللا قة للقاضى وفقـدير 
    ( 2) مقدماًو واو بصدد فقدير فعوي  الفرر الذر  اض بالمتعاقد الآخر

الرديعــة  التوجاــا بشــك  جيــد مــع  بالتســبيبيتســا الالتــ ام باــذا الوهــفو و 
و pratiques communicationnelles ممارســا  التواهــ  الراميــة الــى فع يــ 

مبـادئ و وفراعى دى المقا ـ  التـ امام بمن  م يداً من الصلا يا  فطران العقدالتى ف

 
pouvoir, Droit et patrimoine, no126 - Mai 2004, p. 64 et s., spéc., p. 

68. 

 (1 )   FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., no 3, p. 305. 

 "mécanismes correcteurs تصـريريةال ا ليـ ي  فشير الـى اعتبـار التسـبيب أ ـد الآ
لمعالجة اخـتلا  التـوازن العقـدرو ونففـ  اسـتجدام فعبيـر أدا  دنيـةو كغيراـا مـن افدوا  دـى 

 نفساا القانونو باعتبار  افدض دى الدلالة على مفموند  وان ر للم لفة 
       - Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des 

contrats de dépendance économique, op .cit., p. 573 et s. 

       - Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 5e 

édition, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2019, p. 611.  
 (2 )   FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op 

.cit., p. 575.  
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مــن خــلا  الــ ام  و( 1)  ــا  ممارســة اــذ  الصــلا يا  الشــفافية والتفــامن التعاقــدر
المتعاقد  تسويغ قرار  علـى نرـو يددعـد الـى التف يـر جـدياً دـى مصـال  المتعاقـد معـد 

أدا  دعالــة لرقابــة التناســب  ــين دــى الاعتبــارو ومــن انــا أهــب  اــذا الالتــ ام وأخــذاا 
و واذا ما يُفسر سبب فطور اـذا الالتـ ام ( 2) ومواجاة اختلا  التوازن العقدر  افطران

 دى مجالا  فتسم بعدم المساوا   ين المتعاقدين 

 قيــداً  يــ  أهــب  كمــا يــ در التســبيب دوراً مامــاً دــى مجــا   مايــة المــدينو 
ــوازن  ــاً للتـ ــد و فر يقـ ــد و ـ ــانونى بإرادفـ ــرن القـ ــراء التصـ ــى اجـ ــدائن دـ ــا الـ ــى  ـ علـ

بالتسـبيبو أو يـنص ا ت ام ـًيفـرا المشـرع علـى الطـرن المتعاقـد الالمطلوب  درينمـا  
أهـب  مقيـداً دـى اـذ  لرـا استعما  الشـجص لو دإن اذا يعن  أن الاففاض على ذلد

ل  ــــراا و الا دــــ  الرــــالا   ن هــــا ب الرــــا لا يمكنــــد اســــتجدامداو أ  الرالــــة
ا  وبالتــال و دــإن وجــود الا  المقصــود  مقيــداً يمعــ  اطــارًا أهــب   بالتســبيبتــ ام لقانونــً
لاـدن   ـ  يجـب اسـتجدامدو دلـم يعـد  قـاً مطلقـاً لا  ـد لـد  ودرقالمتعاقد ل  لاستعما 
 وخاهـةو  ( 3) " فوضـيراا  هـا ب الرـاتعـين علـى  ي  رـدد أسـباب موعند فوادر  معينو  

  ر ن اع  و  ممارسة اذا الراعندما يعو 
 

 (1 )    FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., no 25, p. 330; FERRIER (D.): Une obligation de 

motiver?, op. cit., p. 563 et 564.  
 دى اذا المعنىو راجع   ( 2) 

GAUDU (F.): L’exigence de motivation en droit du travail, op .cit., 

p. 569. 

قد المعنى مـن خـلا  كما يرر جانب من الفقد أن رقابة التسبيب فعبر عن "فجسيد لنية المتعا      
 اعلاناا"و كما فعم  اذ  الرقابة على "الترو  من رقابة السلوك الى رقابة المشروعية"  

RBII (J.): L'obligation de motivation en droit des contrats, op. cit., 

n°853, p. 521. 
)3(  FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., p. 301, spéc. p. 324; AMRANI-MEKKI (Soraya): 

La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, 

Répertoire Defrénois, 2003, pp. 383. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثانى 

 نطـاق الالتـزام بالتسبيب 

 فطـور اقـرار سنتناو  فيما يلـى وعملًا على  يان أبعاد نطاض الالت ام بالتسبيب
دـــى المســـائ  التعاقديـــةو ثـــم نلقـــى الفـــوء علـــى  ـــدود  دـــى المســـائ  الالتـــ ام اـــذا 

 التعاقديةو ول    خصصنا درعاً مستقلًا 
 ول الفرع الأ

 تطور إقرار الالتزام بالتسبيب فى المسائل التعاقدية 

لـم يكـن اقـرار الالتــ ام بالتسـبيب أمـراً ســا  المنـا  دـى كعيــر مـن اف يـانو  ــ  
واجد فجـاالًا قفـائيًا وهـ  لرـد ردـ  الف ـر  مـن أساسـاا دـى بعـ  اف يـانو كمـا 

و  تـى   ـى واجد فجودا  دقاية متعدد و ول ناا لم فن  مندو وهـمد دـى مواجاتاـا
ــى  ــد ال بــإقرار المشــرع الفرنســى مــ خراًو دــى مجــالا  مرــدود و وإن كانــت لا فرقــى ب
ــار  ــى احطـ ــور دـ ــد ودور  الريـ ــ و فاميتـ ــا نأمـ ــو مـ ــى نرـ ــامو علـ ــدأ العـ ــان المبـ مصـ

 التعاقدر   
 التطور القضائى للالتزام بالتسبيب:   –أولاً 

 بالتسبيب   فباين مويف مركمة النق  الفرنسية من اقرار الالت ام     

نــتلمس مويــف مركمــة الــنق  الفرنســيةو نجــد فــردداً واضــراً دــى قبــو    ــين
  ( 1) وإقرار الالت ام بالتسبيب دى احطار التعاقدرو  ا  عدم وجود نص يقرر 

 وجـود التـ ام  اعتردـت قد - منذ عد  عقود - بع  اف كام  ا أن د  ودى  ين
و يبـدو أن السـوا ا من جانب المتعاقـدبالتسبيبو معتبر  أن احخلا  بد يُشك  فعسفاً  

 
 لم يد من التفصي  دى اذا الجصوصو راجع  (1)

MEHANNA (Myriam) : La prise en compte de l’intérêt du 

cocontractant, Thèse de doctorat, Université Paris II - Panthéon-

Assas, 2014, p. 374 ets; DELOBEL (C.): L'unilatéralisme en droit 

des contrats: essai de rationalisation, Thèse précité, p. 517 ets.      



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القفائيةو د  مر لة ثانيةو فستبعد  وضوح وجود مع  اذا الالت ام 

 9ف  البدايةو وعلى سـبي  المعـا و اعتمـد قـرار مركمـة الـنق  الصـادر دـ  د
و بـاحراد  المنفـرد  العقـد دـ  اناـاء للتعسـفمفاومًا هارمًا الى  د ما    1985يناير  

    ( 1) اب لتسبيب اذا احنااءطالما كان اناك  ي

دلـم و بالتسـبيبالالت ام  عـن افخـذ بـمركمة الـنق   فراجعت    وودى خطو  ثانية
ــى  ــا الصــادر د ــر  المركمــةو دــى  كما ــ  اعتب ــدو  ي ــد ب ــو  15فعت أن  1995يولي

فجديــد عقــد الامتيــاز التجــارر مرــدد المــد  يعــود لتقــدير المــان و الــذر يمكنــد ردــ  
ــر  ــاحراد  المنفـ ــد بـ ــع أر التجديـ ــرر ودون ددـ ــديم أر مبـ ــاً  تقـ ــون مل مـ د  دون أن يكـ

  ( 2) فعوي  للمتلقى الا اذا ثبت وجود فعسف من جانبد

وقد انتقد الفقد الفرنسى بشـد  اعفـاء المـان  مـن فسـبيب موقفـد بعـدم فجديـد 
ــ ام بالتســبيب  ــى أســاس كــون الالت ــد عل ــاز مرــدد المــد و وذل ــ ام أو الامتي عقــد الالت

ارف ابـد فعسـفًا دـى عـدم التجديـدو عـن طريـا درـص مشـروعية يسم  بمرايبة مـدر  
  ( 3) وجدية أسباب عدم التجديد

 
(1)  Cass. com., 9 janvier 1985, Bull civ. IV, p. 17; Contrats 

Concurrence Consommation 1992, no 223.  

 اذا الركم مُشار اليد دى 
      MEHANNA (M.): Thèse précité, p. 275, marge no 1015. 

 ,.Cass. com) 1998يناير   6الصادر من مركمة النق  الفرنسية دى    يبدو أن الركمكما 

6 janvier 1998 ) ا عقـد الامتيـازو عنـدما احخـلا  ب الـة دـ    رقابـة التسـبيبيعتـرن أيفـً
ا حناــاء العقــدو دــإن مركمــة  (المــان ) صالمــرخِّب  "بمــا أن بــالآفى قفــى  لــم يقــدم ســببًا وجياــً

   اذ  المعلوما  مقتبسة من "بما يتفا وهري  القانون  رر  قرارااف ون قد   الاستئنان
       MEHANNA (M.): Thèse précité, p. 275, marge no 1017. 

(2)  Cass. com., 5 juillet 1994; Contrats Concurrence Consommation 

1994, no 2019, obs. L. LEVENEUR. 

 دى اذا الجصوصو ان ر  (3)



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واكـذا ردفــت مركمـة الــنق و مــن جاـةو دــرا التــ ام بالتسـبيب  ــا  ييــام  
و contrat à durée déterminée (1 ) المتعاقـد بعـدم فجديـد عقـد مرـدد المـد  

 contrat àر مردد المد  ومن جاة أخررو ردفت اذا الالت ام  ا  انااء عقد  ي
durée indéterminée  (2 )    

 ريـــ  ا 25الصـــادر دـــ    كماـــادـــ  الـــدائر  التجاريـــة للمركمـــةو  كمـــا أكـــد 
 ــا المــان  دــى عقــد الامتيــاز التجــارر دــى احناــاء احنفــرادر للعقــد  أنو ( 3) 2001

 يــر مرــدد المــد  يقــع دون أن يكــون مقترنــاً بفــرور  فســبيب اــذا احناــاءو وذابــت 
المركمـة الــى  ــد التأكيــد علــى أن فقــديم المــان  مبــررا  واميــة أو  يــر جديــة لعــدم 

وأن درـص أسـباب احناـاء التـ  فجديد عقد الامتيـاز لا يشـك  فعسـفاً دـى  ـد ذافـدو  
 

FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op. 

cit., p. 573. 
(1)  Cass. com., 4 janvier 1994, RTD civ. 1994, p. 352, obs. J. MESTRE ; 

RTD com. 1994, p. 545, obs. B. BOULOC ; Cass. com., 7 avril 1998,  

Bull. IV, n° 126 ; RTD civ. 1999, p. 79, obs. J. MESTRE; Cass. com., 

25 avril 2001, D. 2001, Som. com. p. 3237, obs. D. MAZEAUD; RTD 

civ. 2002, p. 99, obs. J. MESTRE et B. FAGES.  

 دى اذا المعنىو راجع  (2)
FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., spéc. p.313, no 10.  

ا  اناـاء عقـد  يـر مرـدد  ي  فررو فعليقاً على ذلدو أند من المقبو  عدم ال ام المتعاقـد  ـ      
 المد  بإ داء سبب مشروع لذلدو وبالتالى فسبيب قرار  

(3)  Cass. com., 25 avril 2001; D. 2001, Somm. p. 3237, obs. D. 

MAZEAUD; RTD civ. 2002, p. 99, obs. J. MESTRE et B. FAGES ; 

Droit et Patrimoine, 2001, p. 109, obs. P. CHAUVEL.  
"يجوز للمـان  اناـاء عقـد الامتيـاز دون ا ـداء افسـبابو   بأند المركمةقفت   ا أنسب  كذلد

بشره ا ترام احخطار المُسباو وعـدم التعسـف دـى اسـتعما   ـا احناـاء"  ان ـر علـى سـبي  
 المعا  

      Cass. com., 7 oct. 1997, Bull. civ. IV, no 252; Cass. com., 4 janvier 

1994, Bull. civ. IV, no 13. 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ( 1) فذرع  اا المتعاقد ليس ضروريًا

دـــى مســـلد مركمـــة الـــنق   بعـــ  التطـــورنلمـــس  ســـرعان مـــا ومـــع ذلـــدو
الالتـ ام  وجـود    -علـى اسـترياء    -نفسـاا    التجاريـة  تاـا رداعتردت  الفرنسيةو التى  

مـن خـلا  فأييـد مـا انتاـى اليـد و 2002يوليـو  2بالتسبيبو دى  كماا الصادر دـى 
و  تســبيب concédantمــن الــ ام مــان  الامتيــاز التجــارر  ســتئنانلامركمــة ا  كــم

العقـدو  عـن  concessionnaireرد  الموادقة علـى فنـاز  متلقـى الامتيـازقرار   
 Les مصــال  التجاريــة المشــروعةالوأن يكــون ذلــد مبــرراً بفــرور  الرفــاظ علــى 

ntérêts commerciaux légitimesi   ( 2) للمان  

ولانــد دــى أاميــة اــذا الركــم مــن النا يــة القانونيــةو فنــد يعــد بمعابــة فمايــد 
النادـذ   لعبور د ـر  الالتـ ام بالتسـبيب الـى داخـ  الن ـام القـانونى الفرنسـىو مـن اـذ 

الا أنـد يمكـن  ووإن كان لم يشك  مبـدأ للمركمـة دـى اـذا الوقـتلركم  االفيقة  داذا  
 تــى وإن و مــن مركمــة الــنق  بموادقــة بالتســبيب أهــب  ير ــىتــ ام لان الا  القــو  

 
انتقد الفقد الفرنسى اذا المويـف لمركمـة الـنق و ن ـراً فنـد يجـب علـى كـ  طـرن دـى عقـد  (1)

الامتيـاز سـواء المــان  أو المتلقـى فقـديم مبــررا  جديـة حناــاء العقـد ودـى  الــة مجالفـة ذلــد 
 يكون مل ماً  تعوي  الطرن الآخر  راجع 

AL SURAIHY (Yasser): La fin du contrat de franchise, Thèse 

Université de Poitiers, 2008, p. 98  
(2)  Cass. com., 2 juillet 2002, Bull. civ. IV, n°113, p. 112; D. 2003, p. 93, 

note D. MAZEAUD; JCP 2003, II. 10023, note D. MAINGUY; 

Revue des contrats 2003, p. 152, note M. BEHAR-TOUCHAIS. 
 intuituلاعتبـار نجصـى عقـد الامتيـازو المبـرم هـرا ةً ويقـرر الركـم "أنـد بـالن ر الـى أن 

personae بموادقــة  الا يشــتره ضــمن  نــود  عــدم فنــاز  متلقــى الامتيــاز عــن العقــد للغيــرو
متلقـى قرار  دوراً الى  بلغيعناية وأن المان  بأن يفرص طلب التناز   ن ااة و   عادويتو  المان 

رد  الموادقة من قب  المان  يجـب "مركمة الاستئنان استنتا  أن    دقد استطاعت"و  الامتياز
وأنـــد لتجنـــب أ   وأن يكـــون مبـــررًا بفـــرورا  فتعلـــا برمايـــة مصـــالرد التجاريـــة المشـــروعة

ا اــذالامتيــاز بــالترقا مــن أن  لمتلقــىو لغــرا و يــد اــو الســماح فســبيب قــرار فعســفو كــان 
"  ور م نق  الركم دى ناايـة قرار استند الى درص عاد  ودقياو ودقًا لالت امافد التعاقديةال

 المطان الا أن المركمة لم فعترا على مسألة التسبيب 

http://www.theses.fr/127533192
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  approbation timide (1 )كانت موادقة على استرياء  

كماـا الصـادر كما أكد  الغردة المدنيـة لمركمـة الـنق  ذلـد الافجـا و دـى   
ــاريلأ  ــم و 2003مــايو  20 ت ــر   ك ــ  أق ــأن  مركمــة الاســتئنان  ي ــذر قفــى ب ال

  ( 2) اففاض مُسبا"" دون سبب مشروع أو  قد فم    فدقب  انتااء مدانااء العقد  

ذابت الدائر  التجارية لمركمـة الـنق  الفرنسـيةو و فـت الطـرن ور م اذاو  
و م كـدً  علـى أنـد  ـا  2010  ينـاير  26عن اـذا الالتـ امو دـى  كماـا الصـادر دـى  

عــدم وجــود نــص قــانونى خــاصو يجــوز فر طــرن دــى العقــد  يــر مرــدد المــد  أن 
و دون الراجــة الــى Résiliation unilatéraleيناـى اــذا العقــد بإرادفـد المنفــرد  

  ( 3) فسبيب قرار و مع فرملد مسئولية التعسف دى استعما  اذا الرا

سى  تى   و  دجـر التعـديلا  الجديـد  وقد استمر مسلس  فردد القفاء الفرن
لقانون العقودو التى أيق ت د ـر  اـذا احلتـ ام مـن سـبافااو وأ ارفاـا دـى ثـوب  يليـا 
 ااو  تى وإن كان قدر  مردوداًو ومقصورًا على مسائ  بعينااو ول ند مسلد يُرسـب 

 للمشرع الفرنسىو مدعوماً بالفقد الذر ماد لد الطريا   

د ن يراً لاذا ال خم القفائى دى أ كام القفاء المصـررو اذ ودى المقا   لا نج
يبـــدو مـــن فتبـــع أ كامـــدو وخاهـــة أ كـــام مركمـــة الـــنق و عـــدم فصـــدياا لمســـألة 
التســبيب دــى اطــار المســائ  التعاقديــةو مــن قريــب أو بعيــدو ر ــم دوراــا الراســلأ دــى 

اء عنــدنا لــم فطــوير الف ــر القــانونى  تطبيقافاــا الرائــد و ولاــذا يمكــن القــو  ان القفــ
 يعرن سور التسبيب القفائى!

 
(1)  MESTRE (Jacques ) et FAGES (Bertrand): Obs. sous Cass. com., 

29 janvier 2002. RTD civ. 2002, p. 810; Cass. com., 6 mai 2002, RTD 

civ. 2002, p. 810. 

)2( Cass. civ. 1re, 20 mai 2003, Bull. civ. 1, no 124. 

(3)  Cass. com., 26 Janvier 2010, Bull. civ. IV, no 18, D., 2010, p. 2178, 

obs. D. MAZEAUD; JCP G, 2010, p. 516, obs. P. GROSSER; Cass. 

civ. 1re, 30 oct. 2008, JCP G, 2009, II, 10052, obs. C. CHABAS. 
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 التطور التشريعى للالتزام بالتسبيب:   -ثانياً 

و بـالتواز  الصـلا يا  التعاقديـةدـى نطـاض  و   دأ الالت ام بالتسـبيب دـى التوسـع
و ويُفسـر الـبع  ذلـد بـأن ممارسـة السـلطة "causéالسـببى  "  مع الاعتـران بطابعـد

 motifs-efficientsد الــى أســباب دعالــة أو الصــلا ية التعاقديــة يجــب أن فســتن
ــدريجياً مــن  ــى نرــو يُمكــن المشــرع والقفــاء ف مرــدد  مُســبقاً بشــك  موضــوعىو عل
فطوير الالت ام بالتسبيبو الذر يتطلب ييام ها ب اـذ  الصـلا يا  بـإ لا  المتعاقـد 

     ( 1) معد بافسباب التى قادفد نرو استجداماا

لــ ام مــن يملــد الصــلا يا  التعاقديــة  ــين أنــد قــد يبــدو مــن المنطقــى اودــى 
 بيان افسباب التى استرند  اا دى ممارستد لصـلا يافدو  ينمـا ف ـون مرـ  فرديـد 
مُسبا وموضوعىو دإند يمكن ففسـير الالتـ ام بالتسـبيب عمليـاً مـن خـلا   يـان دور  
دــى فرقيــا اــدن مــ دو  ل ــ  مــن المتعاقــدين  دمــن نا يــة المتعاقــد القــور هــا ب 

ــلا يا ــتجدام الصــ ــباب اســ ــن أســ ــارجى عــ ــر الجــ ــ  التعبيــ ــب أن يكفــ ــةو يجــ   العقديــ
هلا يافدو منع التعسف دى استعما  اذا الراو أما من نا ية المتعاقد الآخرو دـإن 
معردتــد ل ســباب الفعالــة التــى اســتند  الياــا ممارســة الصــلا ية التعاقديــة يجــب أن 

ة دياـاو أو ييـاس دـرص فمكند مـن داماـا وقبولاـاو ومـن ثـم عـدم المنازعـة القفـائي
و  ـا  عـدم اقتناعـد بافسـباب ( 2) نجاح المنازعة القفائية والاستعداد لاا بشك  دعـا 

    ( 3) ور بتد دى اللجوء للقفاء

 
 و ان ر دى اذا المعنى  (1)

CASSIÈDE (M.): Les pouvoirs contractuel, Thèse précité, p. 584 et 

s.    
(2)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, p. 584 et s.    

 Le principe du تطور مبدأ المواجاة  ين الجصوم  يجب أن يسم     التسبيب  ين أن  ود    (3)

condictoire    نقطــة دعــم    فشــك    المتعاقــد لصــلا يافد فن معردــة أســباب ممارســة    بشــك  دعــا
و متـى أدـاد المتعاقـد  للتقاض "   كأدا  فايئة ا " دورً  ي د  أيفاً  التسبيب الطعنو دإن حثار  أساسية 

بأسباب فتوادا مع هري  القانونو مما يجع  الطرن الآخرو دى كعير من اف يـانو يرجـم عـن  
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 -فـدريجياً  –وُبغية الررص على فرقيا اذ  افادانو امتد انتراه التسبيب 
تاا الــى أســباب الـى كادــة الصـلا يا  التعاقديــة فقريبـاًو التــى يجـب أن فســتند ممارسـ

دعالــة مرــدد  ســلفاًو بريــ  يبــدو دــى الوقــت الــراان أن التســبيب والترديــد المســبا 
 الموضوعى ل سباب الفعالة لا يفترقان 

بــالتواز  مــع الاعتــران  انــتراه التســبيب فطــورويمكــن أن نســوض معــالًا علــى 
دصــ  واــو ســلطة رب العمــ  دــى  والتعاقديــة لممارســة الصــلا ية" مُســبببالطــابع "ال

يوليـو   13  الصادر دى  73-860الفرنسى رقم    قانون ال  دى  العام  باحراد  المنفرد و
ــدد  1973 ــر مرـ ــ   يـ ــد العمـ ــاء عقـ ــا يتعلـــا بإناـ ــانون العمـــ  فيمـ ــدي  قـ ــأن فعـ بشـ
العمـ   وألـ م ربو للفصـ  "وجـادوجـود "سـبب   يقـ     المشـرع ي  انـتره  و  ( 1) المد 
ويقا لاـا  اليـاً الفقـر   24L  )المـاد  احخطار الموجد للعامـالفص  د   أسباب     بيان

 من فقنين العم  الفرنسى(  L1232-6العانية من الماد   

 1989يوليـو  6 الصـادر دـى  قـانون الاحنـار  الـى  يمكـن  و  ودى الافجا  نفسد
احيجـارو ناـاء انتره ضرور  فسبيب المـ جر ح و الذ   المن م لعقود احيجار السكنية
 15لمرــدد  دــى القــانون علــى ســبي  الرصــر )المــاد  مــع ضــرور  التقيــد بافســباب ا

    دقر  أولى(

وفتعدد التطبيقا  التشـريعية للالتـ ام بالتسـبيب دـى مجـا  التصـرن القـانونىو 
ــى ســبي   ــد عل ــةو ومــن ذل ــة التعاقدي ــاً للعلاق ــان التصــرن مناي وبصــفة خاهــة اذا ك

 
دائــد  لا  تصــرن  آثــار ال الــذر يترمــ  ب يتــي  للطــرن    التســبيب   وباحضــادة الــى ذلــدو دــإن  طعــن ال 

 ان ر     عدم قانونية ذلد التصرن اثبا   عليد  ند يسا   ا  ي   دى مجا  احثبا و  يستاان  اا  
JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., n° 322, p. 264.  

 وفيما يتعلا  دور التسبيب دى مجا  احثبا و ان ر على وجد الجصوص        

REVET (Th.): L'obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., p. 579, spéc., n°7.  
 (1 )    J. O, n° 0165 du 18 juillet 1973. 
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 ۲۰۰۳سـنة ل ۱۲رقـم من قانون العمـ  المصـرر   110المعا و ما فقفى بد الماد   
و بشأن انااء عقد العم   ير مردد المـد و مـن ۲۰۰۸لسنة   ۱۸۰المعد  بالقانون  

  ودــى الســياض نفســدو ( 1) ضــرور  أن يســتند اــذا احناــاء الــى مبــرر مشــروع وكــان  
مـن فقنـين العمـ  الفرنسـى ضـرور  اسـتناد رب العمـ   L. 1232-1فسـتل م المـاد  

درلدر اناائد عقد العم   ير مردد المد  لم   ( 2)   برر   يقى وجي

ــا ورد بالمــاد   ــد أيفــاًو م ــانون التجــار  المصــرر بشــأن  163ومــن ذل مــن ق
اناــاء عقــد الوكالــة التجاريــة مرــدد المــد و  يــ  يجــب أن يســتند اناــاك  الــى ســبب 

 جدر ومقبو و وإلا الت م من أناى العقد  ددع فعوي  للطرن الآخر 

ــة للالتـــ ام بال ــة الر ي يـ ــت الانطلاقـ ــد كانـ ــد المشـــرع وقـ ــا كرسـ ــبيب  ينمـ تسـ
و دــى مجــالا  مرــدد و 2016الفرنســى بموجــب مرســوم فعــدي  قــانون العقــود عــام 

يجمعاـــا ففـــاو  القـــو  الاقتصـــادية  ـــين المتعاقـــدين الناجمـــة عـــن وجـــود هـــلا يا  
 ف داما فجولد مبانر  التصرن باحراد  المنفرد    

مواجاـة التصـردا  ض  د  سـياتسبيب أهب  ضرور   لالالت ام باولذلد يبدو أن  
والفســـلأ بـــاحراد  و والفســـلأ بـــاحراد  المنفـــرد و العمـــ الفصـــ  مـــن المنايـــة للعقـــدو ك

وفرديــد الــعمن بــاحراد  المنفــرد  دــى عقــود و المنفــرد  فنفيــذاً للشــره الفاســلأ الصــري 
 البية التصـردا  بـاحراد  المنفـرد و ور ـم ذلـد و أ  د   احطار وعقود أداء الجدما 

ــا زا  انــا ــت الراضــر مــن فطبيــا اــذا م ــى فتنصــ  دــى الوق ك بعــ  التصــردا  الت
    الالت ام

 
زاران  قانون العم   عقـد العمـ  الفـردرو دار  صو راجع  د  امام مرمد مرمود دى اذا الجصو  (1)

  د  الســـيد عيـــد نايـــ   نـــرح قـــانون العمـــ  الجديـــدو دار  703و ص  2009الجامعـــة الجديـــد و  
 وما بعداا    431و ص  2010-2009النافة العربيةو 

 (2 )   GAUDU (François): L’exigence de motivation en droit du travail, 

Revue des contrats, n° 2, 1 avril 2004, p. 566 et s.  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : فى المسائل العقدية   الالتزام بالتسبيبالتخوفات الفقهية التى واجهت مبدأ    –اً لث ثا 

 فعميم الالت ام بالتسبيب على  الاعتراضا  الفقاية   -1

 فجـون بعـ   الـى  د  القانون الوضـع   أدر ف ايد الااتمام بالالت ام بالتسبيب
عنــدما وخاهــة و ( 1) دــ  المســائ  التعاقديــةمــن فعمــيم اــذا الالتــ ام كمبــدأ عــام  الفقــد
باحراد  المنفرد و ويمكن رد أسباب اذا التجـون   الصلا يا  التعاقدية  ممارسةيجر   

 -الى ما يلى 

ــا   -أ  امكانيـــة فقلـــيص مســـا ة الرريـــة التعاقديـــةو والمســـاس  واجـــب مراعـ
  يجبر المتعاقد على فبرير أسباب افجـاذ احجـراء العقـدر  و فندخرمصال  المتعاقد الآ

بعـ  الفقـد الم يـد لتطـوير الالتـ ام يعيـر  أ يانـاً التجـون  ااـذوجدير بالـذكر أن    ( 2) 
  ( 3) و ليس بشك  عامو    د  أنواع معينة من العقودبالتسبيب

 
 راجع دى نأن الفقد الراد  لتعميم انتراه التسبيب دى المسائ  التعاقديةو على سبي  المعا   (1)

AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555 ets.  

أن فتعــارا   يــ  يشــير الــى أن التســبيب دــى التصــرن القــانونى لــيس مســألة بســيطة  ويمكــن         
و  التـداو  الرـا دـ  السـرية وخصوهـية  التسـبيب مـع  جـدماا ي "الشفافية" الت  من المفترا أن 

دـ     افدـراد الـذ  يجـب أن يتصـرن فيـد  و ويتساء   ما اـو العـالم  واما نروه الررية الشجصية 
ــا    ــع افوقـ ــلان جميـ ــباب    وإعـ ــردد أسـ ــد  ؟  فصـ ــب  "انـ ــين ويجيـ ــدثين والمتلصصـ ــن المُترـ ــالم مـ   عـ

monde de bavards et de voyeurs  يصاب بالشل  يساولة"   و 
 وان ر أيفاً       

LAGARDE (X.): La motivation des actes juridiques, op. cit., p. 73; 

FERRIER (D.): Une obligation de motiver ?, op .cit., p. 558 et s. 

 اذا الصددو راجع  دى  (2)
REVET (Th.): L'obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., p. 579, no1.    
 راجع على سبي  المعا   (3)

FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op 

.cit., p. 573 et s.   



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولاـذا   و( 1) ضرور  د  العلاقـا  احنسـانية"  وال تمان"عنصر السرية  ان    -ب  
قـد يرفـب أمـراً  -ف  سـبب دـ  اـذ  الرالـة   -عن أ  معلومـا   المتعاقد  كشف  يعد  

 فقتفــى فمكــينعمــ  افســواضو طبيعــة الواقع أن الريــا  الاقتصــاديةو و دــ ضـرراً بالغــاًو
و يسـيطرون عليـد  مردد و د  ناف  ءكشفد أو اخفا  يريدون من يياس ما    المتعاقدين

مــن نــأن ذلــد أن اذ و عامــاً  مبــدأً    باعتبــار االتصــرد فســبيبدــرا  ولــذلد لا يمكــن
يصـعب افسـباب  اناك بع أن دى المعاملا و يُفان الى ذلد   اضطرابًا كبيرًاجلا  ي

  الغيـرفلد التـ  فـ ثر بشـك  كبيـر علـى العلاقـة مـع واى  و  فوضيراا واحعلان عناا
  ( 2)     اللأوالرب وال را ية  والعقة وعدم العقة  مع 

أاماـــا ممارســـة  دـــ  بعــ  الرـــالا  للتســـبيبام  اـــور مبـــدأ عــيــ در  - 
المتعاقد لصلا يافد التعاقديةو الى بعـ  العواقـب السـلبية أخصـاا الرـد مـن الرريـة 

 الصـلا يا  التـىوينطبا اذاو على سبي  المعا و د   الة و  والصلا يا  المقرر  لد
اـاء و أو مـن  يـ  هـلا يا  احنفقنين الاسـتالاك الفرنسـىد     يجولاا  ا العدو 

علــى فع يــ   يــ ثر دياــا التســبيبو أ  دــ  الرــالا  التــ  الســكنيةيجــار احدــ  عقــود 
التعـوي  عـن عـدم واـذا مـع ا تمـا  اقـرار و  العقديـة  لصـا ب السـلطة  الرريـةمجا   

 
الااتمام بالشفافيةو واو أمر مشروع د  كعير من اف يانو يصب  مفرطاً  أن "  يشير البع  الى    (1)

مـن الســرية    الرفـاظ علــى قـدر عــن كـ  نـ ءو و ــين يكـون  بـاحعلان  التـ ام  مـا يكـون انــاك   ين 
فـدرك  يبـدو أن بعـ  الفلسـفا  الرديعـة لـم فعـد   ي   وال تمان ضرورياً د  العلاقا  احنسانيةو 

 "  ييمة مطلقة فشك   ييا  المناقشة  التواه  وأخلا   يقة أن  
FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op. 

cit., p. 573 et s. 

 راجع دى اذا الشأن  (2)
AYNÈS (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555. 

وفدليلًا علـى رأيـد يـذاب اـذا الف يـد الـى أن التصـرن الصـادر عـن المتعاقـد يمكـن أن يكـون       
عادلًا على الر م من عدم فسبيبدو ودى المقا   أيفاً قد يكون التصرن مصـروباً بجملـة مـن 

 التفاهي  والتوضيرا  ور م اذا لا يكون عادلًا 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ( 1)  ين المتعاقدين  المساوا  د  القو  الاقتصادية

و عما  الرـااسـت التعسف دىادتراا  فرسيلأاذا الالت ام اقرار  يعن   قد  و  أخيرًا
ا  المتعاقــدعــبء احثبــا و  يــ  ســيكون  قلــبمــن خــلا   بإ ــداء أســباب فصــردد مل مــً

ودقـاً للقواعــد العامـة يقــع ذلـد علــى  علـى العكــس و  ينمــاالتعسـفعــدم للدلالـة علـى 
و اـذاومـع و اـذ  افسـبابعافا من يدعى اذا التعسف وعليد دى اذ  الرالة اثبـا  

ــى فرميــ  عــبء  يــ درفن مــن نــأند أن  طقــىافمــر منقــد يعتقــد المــرء أن اــذا  ال
من يملـد او و د  و   داو الذر يملد انااء العقدواحثبا  على عافا الطرن القو و  

  ( 2) وسيلة اثبا  ذلد
 تعميم الالتزام بالتسبيب: التأييد الفقهى ل  -2

ــم فنــ  الاعتراضــا  الســابقة مــن ع يمــة الفقــد دــى المطالبــة بــإقرار الالتــ ام  ل
لرد ضرور  الارفقـاء بـد الـى  -برا  –ى اطار ن رية العقدو    وهلت بالتسبيبو د

  ( 3) مصان المبدأ العام الذر يجب أن يغلف العلاقا  التعاقدية

 
 ى اذا الجصوصو راجع د  (1)

FAGES (B.): Des motifs de débat.., op. cit., p. 563 et s., spéc., p. 564 

et s. 
دـى مقالتـد الُمشـار    -وفدليلًا على ردفد حقرار مبدأ عام للالتـ ام بالتسـبيبو يـذاب اـذا الف يـد         

أند متى ارفقى اذا الالت ام الى مرفبة المبدأ العامو دلن يمكند أن ي در دور  دـى مراعـا    -الياا 
لطــردينو ســواء الفــعيف أو  تــى القــورو ويــدل  علــى وجاــة ن ــر و بمجموعــة مــن  مصــال  ا 

قـرار  بإناـاء    فسـبيب يُطلب من المستالدو على سبي  المعا و  التساكلا و فدور  و  هعوبة أن  
المرمــو  أو فــودير    د الجــاص بــدو أو عقــد ااففــ  القنــوا  الففــائية أو عــدم فجديــد عقــد انــتراك  

التعســلية دــى  ثــلاه مجــالا   اولــت دياــا لجنــة الشــروه  واــى    –الوهــو  الــى احنترنــت  خدمــة  
اخطـار  اـ  يتوقـع مـن المسـتأجر  وأخيـراً يبـدر فعجبـدو متسـائلًا  م خرًا منراا  رية أكبـر؟  درنسا 

 إجازفد؟" ب   ييامد   أسباب الم جر ب 

 دى اذا الشأن  راجع  (2)
FABRE-MAGNAN (M.): Droit des obligations. 1. Contrat et 

engagement unilatéral, op .cit., p. 611.   

يدعو بع  الفقد الى فعميم الت ام بالتسبيب فيما يتعلا بالقرارا  العقديـة التـى يكـون لاـا فـأثير   (3)
 ان ر     مبانر على الشجص أو الذمة المالية للغير 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــةو  ــر انــتراه التســبيبأن  دريــا مــن الفقــد الــى  يشــيردمــن نا ي فرجمــة  يعتب
ف خــذ برــذر عنــد فطــوير اــذا   يجــب أن تــال  ي يــة لطمو ــا  التفــامن التعاقــدرو 

عدم الوقوع دريسة للافجا  الراد  لاـذا ينبغ     كماو  ( 1) لت ام دى المسائ  التعاقديةالا 
    الالت ام وضرور  من  اذا الالت ام مكانتد اللائقة دى ن رية الالت ام

السياســـة    الالتـــ ام بالتســـبيب يســـاام دـــى يـــرر الـــبع  أن  ومـــن نا يـــة أخـــررو 
ــة   الطــرن المتعاقــد  يراعــى أن التــ  فتطلــب  و    La politique juridiqueالقانوني

 مراعــا دعاليــة ا تــرام واجــب  فع يــ و  و( 2) دــى العلاقــة العقديــة مصــال  الطــرن الآخــر
    ( 3) الغيرمصال   

يجبر التسبيب المتعاقد علـى أن يفـع و من النا ية العمليةوعلاو  على ذلدو 
ر و ليـر المتعاقد الآخرو  ا  ييامـد بممارسـة هـلا يافدنفسد ولو للر ة دقطو مكان  

 
LAGARDE (X.): La motivation des actes juridiques, op .cit., p. 68. 

موضـوعين معاهـرين يتنـاو  " بـالالت ام بالتسـبيبأن النقـا  المتعلـا  الـبع  الـى  كما يشـير       
   "  le solidarisme" و"التفامن  l’unilatéralismeالانفراديةللغاية"و واما "

FAGES (B.): Des motifs de débat…, op. cit., spéc., p. 564. 

ــى أن  (1)   د ــر  كانــة بــارز  ويشــك  أ ــد عناهــر  يرتــ  م الالتــ ام بالتســبيب  "   ي كــد بعــ  الفقــد عل
 ان ر   التفامن"  

MAZEAUD (D.): Un petit plomb en moins dans l'aile du 

solidarisme contractuel…, op. cit., spéc., n° 3; FERRIER (D.): Une 

obligation de motiver?, op. cit., n° 11.   

موضـوعين معاهـرين يتنـاو  " لت ام بالتسـبيببـالا أن النقـا  المتعلـا  كما يشـير الـبع  الـى       
   "  le solidarisme" و"التفامن  l’unilatéralismeالانفراديةللغاية"و واما "

FAGES (B.): Des motifs de débat… , op. cit., spéc., p. 564. 

 (2 )  REVET (Th.): L'obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., p. 579, n° 5 et no 7.  
المتعاقـد افجـاذ قـرار معـينو  ختيـار  ا افسـباب التـ  فبـرر  التسـبيب ياـدن ح ـلا  الغيـر ب ن ن راً ف    ( 3) 

بشــك  أدفــ و لا ســيما عنــدما يكــون اــذا    مصــالرد الــدداع عــن  ب للشــريد التعاقــد     يســم  دإنــد  
   راجع ن المتعاقد لطر باحراد  المنفرد  ل فعاقدية    ممارسة هلا ية الاختيار  

MEHANNA (Myriam): Thèse précité, no 351, p. 277.  

http://www.theses.fr/185926460


 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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  ( 1) وقع اذا التصرن عليد

ــراان  ــ ام بالتســبيب دــى الوقــت ال ــا  الالت ــم ب ــة ومــن ث مــن أاــم وســائ  الرقاب
و ( 2) الرديعة لفمان مقتفـيا  الرمايـة والتوجيـدو وفرقيـا التـوزان الاقتصـادر للعقـد

 لمواجاـة  كـأدا دـ  مجـا  الصـلا يا  التعاقديـة    مكانة مامة وجوارية  رت وأهب  ي
  ماية مصال  المتعاقد   فرمى الىالتعسف  

فن يمـد يجـب مـن كـ  قيـدو  ـ   مطلقًاأن يكون اذا الالت ام يمكن ومع ذلد لا  
دــى الوقــت  مــع الااتمــامالتعاقــدرو  التفــامن مقتفــيا التوديــا  ــين بصــور  ف فــ  

المرونـة أو الرريـة الممنو ـة للمتعاقـد هـا ب السـلطة بعـدم فقـوي  مسـا ة    نفسد
  التعاقدية

 الفرع الثانى 

 التسبيب فى المسائل التعاقدية  ب ود الالتزام  حد 

 : التصرفات بالإرادة المنفردة فى   نطاق الالتزام بالتسبيب حصر  -

أســــباب قــــرار و أ   يقتفــــى الالتــــ ام بالتســــبيب مــــن المــــدين بــــد أن يوضــــ 
يـ در الـى نقـ  عـبء كمـا  و على نرو يتي  الترقا من فوادر  سن النيةو  ( 3) اافبرير 

 ب الســـلطة التعاقديـــةو  ـــدلًا مـــن المتعاقـــد الآخـــر ضـــرية احثبـــا  الـــى عـــافا هـــا
الممارسة التعسلية لاذ  السلطةو فند دى وضع يسم  لـد  تقـديم الـدلي  علـى عـدم 

يـدل  الجديـة لـذلدو أو علـى افقـ  الر ي يـة و فعسفد دى افجاذ قرار و وبيـان افسـباب 
    ( 4) ددعتد لافجاذ اذا القرار  على وجود أسباب وا ية

  مــن مســلد المشــرع الفرنســىو  ــا  اعتــداد  بــالالت ام بالتســبيبو أنــد يُلا ــو 

 
 (1 )  AYNES (L.): Motivation et justification, op. cit., p. 555. 

 (2 )   FABRE-MAGNAN  (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., p. 305.  
)3( FERRIER (D.): Une obligation de motiver?, op .cit., no 8, p. 558. 
)4( FERRIER (D.): op .cit., no 8, p. 558. 
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ــاحراد   ــلأ بـ ــرد  )الفسـ ــاحراد  المنفـ ــة بـ ــردا  القانونيـ ــاض بعـــ  التصـ ــى نطـ ــر  دـ  صـ
ــد  ــد أن ــرد  دــى عقــود احطــار(و  ي ــاحراد  المنف ــعمن ب ــد ال ــم يفرضــد المنفــرد و وفردي ل

ا زا  انـــاك بعـــ  و دمـــو ولـــم يفـــعد دـــى مصـــان القاعـــد  العامـــةبصـــور  مناجيـــة
شــتره دياــا التســبيبو ومـن قبيــ  ذلــد جــواز التصـردا  هــادر  بــاحراد  المنفـرد و لا يُ 

اناــاء العقــد  يــر مرــدد المــد  بــاحراد  المنفــرد  للمتعاقــد دــى أر وقــتو دون  اجــة 
 مدنى درنسى(  1211للتسبيب دى اذ  الرالة )م  

 الجـرو  علـى مبـدأ – اسـتعناءً  – الا  عديـد  يقبـ  دياـا القـانون كما فوجد  
القو  المل مة للعقدو ويقرر امكانية نق  العقد باحراد  المنفرد  للمتعاقـدو  ـر م اراد  
الطرن الآخـرو ور ـم اـذا فجـر  اـذ  الرـالا  عـن نطـاض فطبيـا الالتـ ام بالتسـبيبو 
امــا لعــدم وجــود نــص يقــرر و أو فن القــانون يســتبعد هــرا ة د ــر  التســبيب فجليفــاً 

 تعاقد على الم
 الغصن الأول 

 سكوت المشرع عن إقرار الالتزام بالتسبيب  

 فى بعض التصرفات بالإرادة المنفردة 

ــنق   ــدين أن يصــ  ل ــانون ف ــد المتعاق ــا الق ــ  ديا ــى يجي فتعــدد الرــالا  الت
العقدو  ر م اراد  الطرن الآخـرو ويـتم مـن خـلا  فصـرن قـانونى منفـرد احراد  يـ در 

بالنسبة للمستقب  دون أن ينسرب علـى الماضـىو ومعالاـا  الى    الرباه التعاقدر 
والرجــوع دـــى الابــةو و وإناــاء عقـــد  و واســترداد الوديعــةوالاناــاء دــى عقــد الوكالـــة

ــا  ــى الري ــأمين عل ــةو وإناــاء عقــد الت ــى ( 1) المقاول ــبع  اــذ  الرــالا  عل و ونشــير ل
      - ( 2) النرو التالى

 
تفصي و ان ر  عبد الركيم دود   انااء القو  المل مة للعقـدو دراسـة فرليليـة علـى لم يد من ال (1)

ــنق و    د   55-  52و ص ص  1993ةو احســكندريةو  دار المطبوعــا  الجامعيــضــوء أ كــام ال
  49 -38مرجع سا او ص ص مرمد  سن قاسم  دسلأ العقد باحراد  المنفرد و  

ويوجد الى جانب ذلد  الا  أخرر يجي  دياا القانون نق  العقـد بـإراد  أ ـد المتعاقـدينو ومـن   ( 2) 
مــدنى    644)م  ذلــد  ــا المعيــر دــى اناــاء العاريــة قبــ  انقفــاء مــدفااو دــى بعــ  اف ــوا   
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بشأن العقدو افه  أن ل ـ  مقـدم   الدعو  الى التعاقد والمفاوضادفى مر لة  
علــى التعاقــد  ريــة كاملــة دــى اــذ  المر لــة  ــين المفــى دــى المرادثــا  أو العــدو  
عناـا بإرادفــد المنفــرد و دون أن يكــون مل مــاً بإ ــداء أســباب عدولــدو ولــذلد لا يمكــن 
أن يسأ  عن قطع المفاوضا  الا اذا اقترن عدولد عناا  واقعة معينـة مسـتقلة عـن 

و  نفســد فعتبـــر خطــأ دــى جانبـــدو يقــدر ودقــاً للقاعـــد  العامــة دــى المســـئولية العــد
الجديـد  مـن القـانون المـدنى الفرنسـىو   1112  ودى اذا فقو  المـاد   ( 1) التقصيرية

 négociationsدـى دقرفاـا افولـىو ان اقتـراح المفاوضـا  السـابقة علـى التعاقـد 
précontractuelles  ًــرا ــا  libreوســـيراا وإنااكاـــا يكـــون  ـ و مـــع ضـــرور  مراعـ

  سن النية دى اذ  اف وا    

يســو  المشــرع ل ــ  مــن الموكــ  والوكيــ  دــى أر وقــت أن  عقــد الوكالــةودــى 
و  715)المادفــان  ( 2) يناــى الوكالــة بــاحراد  المنفــرد و ولــو وجــد اففــاض يجــالف ذلــد

مدنى درنسى(و وذلد على خلان مبـدأ القـو  المل مـة   2007مدنى مصررو م    716
للعقدو والذر بمقتفا  لا يجوز نق  العقد الا باففاض الطـردينو ولا يوجـد دـى الوقـت 
الراضر انتراه يتطلـب ا ـلا  الطـرن الآخـر بافسـباب التـى وجاـت ممارسـة رخصـة 

 انااء عقد الوكالة 

مـن  المشـرع المـودع الرـا دـى اسـترداد الوديعـة دـى أر وقـتو   ودى الوديعـة

 
مصرر(و و ا المدين دى الغاء عقد القـرا بإرادفـد المنفـرد  ورد مـا اقترضـد اذا انقفـت سـتة  

مـدنى مصـرر(و واـو عــين مـا أخـذ بـد فقنـين الاسـتالاك الفرنســى    544أنـار علـى القـرا )م  
رد القــراو كليــاً أو ج ئيــاًو بمبــادر  منــدو    L'emprunteur ــين أجــاز للمســتالد المقتــرا  

من فقنين الاسـتالاك المعدلـة     L312-34وي و قب   لو  افج  المتفا عليد )الماد  ودون فع 
 (  2016مارس    14الصادر دى    2016لسنة   301بالمرسوم رقم 

د  مرمــود جمــا  الــدين زكــى  مشــكلا  المســئولية المدنيــةو الجــ ء افو   دــى ازدوا  أو و ــد    (1)
   138و ص  1978ة القاار و  المسئولية المدنية ومسألة الجير و مطبعة جامع 

لا يجــوز للوكيــ  أن ينــ   عــن الوكالــة اذا كانــت هــادر  لصــال  أجنبــىو الا اذا وجــد      يــر أنــد  (2)
أسباب جدية فبرر ذلدو علـى أن يجطـر افجنبـى  اـذا التنـاز و وأن يمالـد وقتـاً كافيـاً ليتجـذ مـا  

 مدنى(    2/ 716يل م لصالرد )م 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 722نفرد و ولو قب  افج  المردد لرداـاو بموجـب المـاد  أر انااء العقد بإرادفد الم
مدنى التى فل م المودع عند  أن يسلم الشـ  الـى المـودع بمجـرد طلبـدو الا اذا  اـر 
مــن العقــد أن العقــد عــين لمصــلرة المــودع عنــد   ودــى الافجــا  نفســد قــرر  المــاد  

أر يلغـى العقـد  المذكور  أيفاًو من  المـودع لديـد الرـا دـى رد الشـ  دـى أر وقـتو
بإرادفد المنفرد  قب   لو  افج  المتفا عليدو وأن يل م المـودع  تسـلم الشـ  طالمـا 
 أن افج  عين لمصلرتدو الا اذا  ار من العقد أن افج  عين لمصلرة المودع   

للمـــ من لـــدو دـــى التـــأمين علـــى  أجـــاز المشـــرع المصـــرر ودـــى عقـــد التـــأمين 
ه بصـور  دوريـةو "أن يترلـ  دـى أر وقـت مـن العقـد الريا و  ين يلتـ م  ـددع افقسـا

بإخطار كتا ى يرسـلد الـى المـ من قبـ  انتاـاء الفتـر  الجاريـةو ودـى اـذ  الرالـة فبـرأ 
مــدنى(  واكــذا يسـتطيع المــ من لــد أن يترلــ   759ذمتـد مــن افقســاه اللا قـة" )م 

ء العقــد عنــد مــن العقــد بإرادفــد المنفــرد  قبــ  انتاــاء مدفــدو افمــر الــذر يعنــى انقفــا
انتاــاء كــ  ســنة مــن مدفــد نــريطة ييامــد بإخطــار المــ من كتا يــاً  ــذلد قبــ  انتاــاء 
مدفدو ولم يورد المشرع أر انتراه علـى عـافا المـ من لـد بـإعلان المـ من بأسـباب 

 اناائد للعقد   

رخصة ل ـ  مـن المـ من والمـ من لـد دـى كما أقر العرن التأمينىو دى مصرو 
دـى  يـر التـأمين علـى الريـا و قبـ  انتاـاء مدفـدو واـو مـا   طلب دسلأ عقد التـأمينو

اناـاء العقـد بعـد   يعرن  رخصة الفسلأ الجمسـىو  يـ  يجـوز ل ـ  متعاقـد أن يطلـب
مرور خمس سنوا  من انعقاد  اذا كانت مدفد ف يد على ذلـدو بشـره اخطـار العاقـد 

    ( 1) الآخر قب  انتااء دتر  الجمس سنوا  بستة ناور على افق 

 
( يأخذ فيد  اذا الركمو  1060نون المدنى المصرر يتفمن نصاً )م كان المشروع التمايدر للقا  (1)

وإن كان يطي  دى المد  التى يجوز دى ناايتاا ف د المتعاقـدين طلـب الفسـلأو  يـ  كانـت اـذ   
المــد  عشــر ســنوا   لم يــد مــن التفصــي و راجــع  د  أ مــد نــرن الــدين  أ كــام عقــد التــأمينو  

  371و ص 1991طبعــة نــادر القفــا و الطبعــة العالعــةو    دراسـة دــى القــانون والقفــاء المقــارنينو 
 وما بعداا  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل ــ  مــن المــ من والمــ من لــدو دــى  يــر التــأمين  المشــرع الفرنســى أجــاز كمــا
على الريا و أن فتفمن وثيقة التأمين مـد  العقـد ونـروه احناـاء وخاهـة  ـا كـ  

ومع ذلـدو يرـا للمـ من مناما دى انااء العقد بإرادفد المنفرد  كلما مر  مد  سنةو 
يـا ارسـا  خطـاب مســج  أو و عـن طر العقـد بعـد انقفـاء دتـر  سـنة وا ـد لـد اناـاء 

 اـذا العقـد انتاـاء ريد ال ترون  الى نركة التأمين قب  نارين على افق  من فاريلأ 
 ( ( 1) من فقنين التأمين الفرنسى L113-12)الماد   

فرل  رب العم  من المقاولة بإرادفـد المنفـرد و  يـ    ودى عقد المقاولة يجوز
( علـى ( 2) مـدنى درنسـى 1794د   مدنى مصـرر )ويقا لاـا المـا  663/1فنص الماد   

يف التنفيـذ دـ  أ  وقـت قبـ  افمامـدو علـى و لرب العم  أن يترل  من العقد ويأن  "  
أن يعوِّا المقـاو  عـن جميـع مـا أنفقـد مـن المصـرودا و ومـا أنجـ   مـن افعمـا و 

 "   وما كان يستطيع كسبد لو أند أفم العم 

ــد و  ــىاــذا الــنص  ي ــ  بإراد أن عل ــرب العمــ  أن يترل ــد ل ــد المنفــرد  مــن عق ف
مقا ـ  فعـوي   و ين ا رام العقد وإفمام فنفيـذ ما  فسباب قد فطرأ د  الفتر   و  المقاولة

و ما لم يوجد اففاض يقفى بغيـر ( 3)   المقاو  عما ف لفد من نفقا  وما دافد من كسب

 
مـــن    3مــن فقنــين التــأمين الفرنســى المعدلــة بالمــاد     L113-12المــاد   دــى ذلــد الــى  يُشــار (1)

وفقرر الفقر  العانية من اـذ  المـاد    2017أكتوبر  4الصادر دى  2017-1433المرسوم رقم 
ا اناــاء بــإ رام عقــ لــدعنـدما يقــوم المــ من أن  " د ف ـراا مانيــةو يرــا لشــركة التــأمين أيفــً

  ود   الا  أخررو يجوز للم من انااء العقد د  نااية مـد  سـنة االشروه نفسلالعقد ودقًا  
قب  نـارين علـى افقـ  مـن فـاريلأ انتاـاء  لدمسج  الى الم من  خطابوا د و بشره ارسا   

  "العقد

الفرنسى فعطى رب العم  رخصة انااء العقـد بـاحراد   من القانون المدنى   1794ر م أن الماد    (2)
و  marché à forfait  ج ادــىالمنفــرد و الا أناــا فقصــراا علــى عقــود المقاولــة بــأجر اجمــالى  

المقاولــة بــأجر اجمــالى أن يناــ   لصــا ب العمــ يجــوز علــى أن  " ويجــرر نــص اــذ  المــاد   
مــ  قــد  ــدأ بالفعــ و وذلــد العولــو كــان و par sa seule volonté ارادفــدمرــ  و بج ادــى

جنيـد مـن أن يممكنـاً كـ  مـا كـان عـن  تعوي  المقاو  عن جميـع نفقافـدو وجميـع أعمالـدو و 
  اذا المشروع"

  2015/ 2/ 17  جلسة و  قفائية   ٨٤لسنة    ٩١٣الطعن رقم نق  مدنىو  ( 3) 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دقد يرر رب العم  بعد وضع المقاولة موضـع التنفيـذ أن مـن مصـلرتد العـدو     ذلد
جـوع دـى العقـدو وقـد فتغيـر ال ـرون التـى أ ـرم دياـا العقـدو كـأن يعتمـد رب عناا والر 

العم  على مـوارد يـددع مناـا أجـر المقاولـة دتنفـب اـذ  المـوارد أو فعجـ  عـن ددـع 
افجــرو وقــد يصــاب رب العمــ  دــى أثنــاء فنفيــذ المقاولــة بجســار  فجعلــد عــاج اً عــن 

المطلـوب أداك   يـر مجـد  لـرب المفى قـدماُ دـى فمويـ  المقاولـةو وقـد يصـب  العمـ  
  ( 1) العم 

ور م اذا لـم يُلـ م المشـرع رب العمـ   تقـديم افسـباب التـى دعـت لترللـد مـن 
عقــد المقاولــةو داــو و ــد  الموكــو  اليــد فقــدير مــا اذا كــان يترلــ  مــن العقــدو دون 

  ( 2) معقب على فقدير  من المركمة

راه الفسلأ بمـا يتفـا ومن جاة أخرر جرر العم  دى عقود المقاولة على انت
مع  رون رب العم و وعاد  مـا يكـون الغـرا مـن ادرا  اـذا الشـره دـى العقـد اـو 
فقييـد  ــا المقــاو  دــى مطالبــة رب العمـ  بــالتعوي  ودقــاً للقواعــد العامــةو أو علــى 

مدنى المشار الياا  دقد يتفـمن العقـد  نـداً يتـي  لـرب   663افق  ودقاً لنص الماد   
قب  انجاز افعما  موضوع العقدو فسباب يقدراا بمرـ  ارادفـدو العم  دسلأ العقدو  

دـى  –  يقـةً  –على أن يُجطر المقـاو   ـذلدو ويكمـن الاـدن مـن وراء اـذا الشـره 
 فجنب ددع فعوي  كام  الى المقاو  لما دافد من كسب عند اعما  رخصة الفسلأ 

جــود الــى أن اعمــا  اــذا الشــره يقتفــى و  –برــا  – ( 3) ويــذاب بعــ  الفقــد

 
وارد  الســابع  العقــود الــالوســيط دــى نــرح القــانون المــدنىو الجــ ء د  عبـد الــرزاض الســناورر    ( 1) 

  و2008و على العم  المقاولة والوكالة والوديعـة والرراسـةو طبعـة نـادر قفـا  مجلـس الدولـة
  196و  195و ص ص  138دقر   

  202و ص  140دقر     المرجع السا اود  عبد الرزاض السناورر    ( 2) 

لا   مــع دراســة فطبي يــة لمقــاو   -د  أ مــد عبــد العــا  أ ــو قــرين  اف كــام العامــة لعقــد المقاولــة   ( 3) 
المنشــآ  المعماريــة دــى ضــوء الفقــد وأ كــام القفــاء مــع التعليــا علــى نــروه عقــد مقــاولا   

و دار النافـة  FIDICالاندسة المدنية الصـادر عـن الافرـاد الـدولى للماندسـين الاستشـاريين  
  259و  258و ص ص  2019-2018العربيةو الطبعة افولىو  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبرر مشروع لذلدو أر يجب على رب العم  فسبيب ييامد بالفسلأ دـى اـذ  الرالـةو 
كـــأن يكـــون المقـــاو  قـــد ارف ـــب أخطـــاء دـــى التنفيـــذ يجشـــى معاـــا ألا يـــأفى العمـــ  
احنشائى مطابقاً للاففـاضو أو أن فطـرأ  ـرون اقتصـادية أو ماديـة فرـو  دون افمـام 

المشــروع للفســلأ دإنــد يعتبــر متعســفاً دــى المشــروع  دــإذا لــم يقــدم رب العمــ  المبــرر 
استعمالد لرقدو مما يبرر الركم عليد  تعوي  للمقاو  عما لرقد من أضـرار أو مـا 
 دافد من كسبو ويجفع فقدير جدية اذ  المبررا  عند  دوه ن اع لتقدير القاضى   

 -اسـتعناءً علـى مبـدأ القـو  المل مـة للعقـود   -  للوااـب  يجـوز  ودى عقد الابة
و  يـ  أخصاا وجود عذر )مبرر( يقبلد القاضـى  ووع د  الابة د   الا  معينةالرج

ن يرجــع دــى أيجــوز للوااــب  -1مــدنى مصــرر علــى مــا يلــى  " 500المــاد  فــنص 
ن يطلـب أذا لم يقب  المواوب لد جاز للوااـب إد -2  ذا قب  المواوب لد ذلداالابة  

و ولـم عذر مقبـو لى اذلد  من القفاء الترخيص لد دى الرجوعو متى كان يستند دى
  "يوجد مانع من الرجوع

ويستفاد مـن ذلـد أنـد يجـوز الرجـوع دـى الابـة بالتراضـى دـى جميـع اف ـوا و 
سواء أكـان انـاك مـانع مـن الرجـوع دـى الابـة أم لـم يكـنو وسـواء وجـد عنـد الوااـب 

وااـب و  ينما فتمي  الابة عن العقود افخرر بأن ال( 1) عذر مقبو  للرجوع أو لم يوجد
و ول ـن نـص القـانون رسـم طريقـاً دون رضاء المواوب لديجوز لد الرجوع دى الابة 

مردداً لذلدو واو أن يجرر عن طريا القفاءو ووضع نـروطاً معينـة لاـذا الرجـوعو 
يقـر  القفـاءو  استناد الوااب الى عذر مقبـو مشترطاً دى  ا الرجوع بغير التراضى 

  ( 2) مانع من الرجوع  دو وجوعدم  

التــى فبــرر  ( 3) نمــاذ  ل عــذار الغالبــة مصــرر  مــدنى 501أورد  المــاد   وقــد

 
انون المدنىو الج ء الجامس  العقود التـى فقـع الوسيط دى نرح القد  عبد الرزاض السناورر    (1)

     129و ص 126دقر     و2008على المل ية الابة والشركةو طبعة نادر قفا  مجلس الدولةو 

   موانع الرجوع د  الابة مدنى مصرر   502الماد     فبين  (2)

 ة ب للرجوع دى الا   مقبولاً   يعتبر  نوع خاص عذراً مدنى مصرر على أن  ""   501فنص الماد    ( 3) 
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جرود المواوب لـدو وعجـ  الوااـب     د  و والتى فتمع   ( 1) قفاءً الرجوع دى الابةو  
و واـذ  افعـذار لا  وازديـاد مولـود لـد و  وفسـرفد   عن فودير أسباب المعيشة لنفسـد 

د مــن أن فقــوم أعــذار  فعــدو أن ف ــون أمعلــة يُقــاس علياــاو ومــن ثــم لا يمنــع ذلــ
أخرر فبرر الرجـوعو كعـدم أداء المواـوب لـد للعـوا الـذر التـ م  تقديمـد مقـا لًا  

 للابة  

الا و عدم جواز الرجوع دـ  الابـة  او  افه دالقانون المدن  الفرنس   أما دى  
عـدم فنفيـذ   مدنىو اـى 953دى أ وا  معينةو ورد  على سبي  الرصر دى الماد   

و ( 2) المواــوب لــد L'ingratitude جرــودو و ا دــ  عقــد الابــةالشــروه المتفــا علياــ
ــين  مــدنى 1096كمــا أجــاز  المــاد  و ( 3) للوااــب أولادولاد  و  ــا    ــ  الاب الرجــوع د

 افزوا  

مدر اعتبار العذر المقبـو  دـى الرجـوع دـى وموضوع التساك  انا يدور  و  

 
بريـ  يكـون اـذا    قاربـدو أ  ـد مـن  أ و نرو  أ ن يج  المواوب لد بما يجب عليد نرو الوااب  أ  )أ(        

ســباب  أ ن يــودر لنفســد  أ عــن    ن يصــب  الوااــب عــاج اً أ ب(    ) مــن جانبــد   كبيــراً   خــلا  جرــوداً اح 
د  ن يصب   ير قادر على الوداء بما يفرضد علي أ و أ المعيشة بما يتفا مع مكانتد الاجتماعيةو 

الى وقت الرجـوعو    ي    ياً   ن يرزض الوااب بعد الابة ولداً أ  (   ) القانون من النفقة على الغير 
 "  ذا بد  ى إ وقت الابة د   ن يكون للوااب ولد ي ند ميتاً أ و  أ 

الرجوع بالتقاضى دى الابة من قبي  الفسلأ القفائى لاا  ناء على طلب الواابو يسـو د   يعتبر  (1)
ر القاضــى كمـا اــو افمــر دــى دســلأ العقـد  وجــد عــام  ان ــر  د  عبــد  عـذر مقبــو  متــروك لتقــدي 
    133و ص 131دقر     السا او  الرزاض السناورر  المرجع 

ون ـران الجميـ  مـن افسـباب التـ  فجيـ  للوااـب الرجـوع دـ    المشرع الفرنس  الجرـود  اعتبر (2)
مـدنىو  955اد  ابتدو واعتبر جرـود الوااـب  اهـلًا دـ  ثـلاه  ـالا   ـدداا  صـراً دـ  المـ

المواوب  اعتداء -1واى  واى جميعاا فجفع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضى الموضوعو 
أو ارف ب ما  الوااب سوء معاملةواوب لد مسئولًا عن اذا كان الم -2  على  يا  الوااب   لد

    الامتناع عن احنفاض   الة -3ااانة جسيمة فجااد  أو دى  قد يعد جنرة 

 يجرر النص الفرنسى لاذ  الماد  على النرو التالى   (3)
"La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause 

d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour 

cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants". 
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ره لجـواز رجـوع المشـرع انـتومنـاه اـذا التسـاك  اـو أن  و  الابة نوعـاً مـن التسـبيب
و وعــدم وجــود لــد الوااــب دــى الابــة بإرادفــد المنفــرد  دــى  الــة عــدم قبــو  المواــوب

الرجـــوع الـــى عـــذر مقبـــو  يقبلـــد دـــى مـــانع مـــن موانـــع الرجـــوعو أن يســـتند الوااـــب 
 القاضىو أر أن يعل  ويبرر  قد دى الرجوع دى اذ  الرالة 

ــديرر  ــى فقـ ــى ال ودـ ــتناد الوااـــب دـ ــرع لاسـ ــتراه المشـ ــذر أن انـ ــى "عـ ــوع الـ رجـ
مقبو "و او من قبي  درا التـ ام ضـمنى  تسـبيب ر بتـد دـى الرجـوع بإرادفـد و ـد و 

 بأن يبدر افسباب التى ددعتد للرجوع عن الابة 

دالتســبيب يرمــ   ــين طيافــد فعبيــراً عــن افســباب التــى فــددع المتعاقــد حجــراء 
فـ  عــدم فعسـفد دــى يعـد بمعابــة قيـد يكمــا التصـرنو وخاهـة بإرادفــد المنفـرد و واـو 
 استجدام  قدو بما لا يفر بالطرن الآخر 

ويجفــع فقــدير العــذر المقبــو  أو افســباب التــى أ ــدااا الوااــب للرجــوع دــى 
الابة لمر  فقدير القفاءو دإذا رأر القاضى أن العذر الذر يقدمد الوااـب للرجـوع 

جابـة طلبـد دى ابتـد عـذر مقبـو و أقـر  عليـد وقفـى بفسـلأ الابـةو وإلا امتنـع مـن ا
ومن انا يجـد الوااـب نفسـد مفـطراًو متـى ر ـب دـى ممارسـة و  ( 1) وأبقى الابة قائمة

 قد دى الرجوعو أن يبدر أسباباً مقبولة ومقنعة للرجوعو من نأناا أن فقنـع قاضـى 
 الموضوع 

 الغصن الثانى 

 الاستبعاد القانونى الصريح للالتزام بالتسبيب  

 فى بعض المسائل التعاقدية 

المشرع دى بع  الرالا  استبعاد الالت ام بالتسبيبو فيعفـى المتعاقـد قد يرر  
مند هرا ةو وقد ف من الركمة مـن وراء ذلـد دـى فجويـ  المتعاقـد  ريـة أوسـع لـدر 

 ممارسة هلا يافد التعاقدية    
 

     133و ص  131دقر     مرجع سا اوان ر  د  عبد الرزاض السناورر   (1)
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فقنــــين  دــــ  عفــــاء مــــن الالتــــ ام بالتســــبيب واضــــراً يمكــــن فصــــور اح - أولاً 
مالـة خلا   دى العدو  عن العقدالرا  المستالد     و  ي  من( 1) الاستالاك الفرنسى
ــة أربعــة عشــر يومــاً  و ويجفــع اــذا الرــا لتقــدير المســتالد و ــد و يســتجدمد برري

و وبغـ  الن ـر عــن مويـف المتعاقــد ( 2) وبإرادفـد المنفـرد  ودون الرجــوع الـى القفــاء
 sans avoir à»التـى ددعتـد للعـدو   افسـبابالراجـة الـى ا ـداء دون الآخـرو و 

otiver sa décision»m   (3 ) الاسـتالاك دـ  سـياض عقـودو وينطبـا اـذا الركـم 
 contrats conclus à distanceعن بعد أو خار  المرلا  التجارية المبرمة 

ou hors établissements (4 ) المتعلقـة بالجـدما  المبرمـة عـن بعـد العقود و أو
 contrats conclus à distance portant sur des services الماليـة

financiers (5 ) عقـود الائتمـان الاسـتالاك و أو contrats de crédit à la 
consommation (6 ) ــام و ولا يترفــب علــى ييــام المســتالد بممارســة اــذا الرــا يي

 
-301المعـد  بالمرسـوم رقـم  Code de la consommationقنين الاسـتالاك الفرنسـى ف (1)

    و المتعلا بالج ء التشريعى من فقنين الاستالاك2016مارس  14لصادر دى ا 2016
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 

législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 

2016. 

للمسـتالدو يسـتجدمد   droit discrétionnaireفقـديرر   ـا اـو العقـد عـن العـدو   ـا (2)
 ا المستالد دى العدو  عن  الراضى  عبد افخير بررية وباحراد  المنفرد   راجع  د  كيلانى

  23و ص2006قدو دار النافة العربيةو العقد  ين متطلبا  الرماية والقو  احل امية للع

لا يوجــد التــ ام علــى المســتالد  تبريــر قــرار  بالعــدو  عــن العقــد أو  ــددع مبــالغ أر مبــالغ   (3)
باســتعناء مصــرودا  أو نفقــا  ارجــاع الســلعةو ولا يقــع كــذلد علــى القاضــى واجــب فرليــ  
افسباب التى ددعت بالمسـتالد للعـدو   ان ـر  د  مرمـد ربيـع دـت  البـاب  التن ـيم القـانونى 

دــى العــدو  عــن العقــود المبرمــة عــن بعــدو مجلــة القــانون والاقتصــادو كليــة لرــا المســتالد 
  793و ص 2016و 89العدد  الرقوضو جامعة القاار و

    من فقنين الاستالاك الفرنسى L221-18راجع  الماد   (4)

    نين الاستالاك الفرنسىمن فق L222-7الماد   (5)

يجـــوز وفشـــير اـــذ  المـــاد  الـــى أنـــد  "   مـــن فقنـــين الاســـتالاك الفرنســـى L312-19المـــاد   (6)
ا مـن يـوم قبـو  دـ   فـون أربعـة عشـر يوم ـً sans motifs باسبأدون   العدو للمقترا 

    "عرا عقد الائتمان

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/03/16/0064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/03/16/0064
https://mle.journals.ekb.eg/issue_16686_16687_.html
https://mle.journals.ekb.eg/issue_16686_16687_.html
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  ( 1) مسئوليتد العقدية

ــة  ــانون  ماي ــى ق ــ ام بالتســبيب د كمــا اســتبعد المشــرع المصــرر هــرا ةً الالت
ــم  ــد رق ــى ( 2) 2018 لســنة 181المســتالد الجدي و  ــا  ممارســة المســتالد لرقــد د

استبدا  السلعة أو اعادفاا مـع اسـترداد ييمتاـا النقديـةو واـذان امـا وجاـا ممارسـة 
ودون فرمــ  أر  دون ا ــداء أر أســبابالرــا دــى العــدو و وأجــاز أن يجــرر ذلــد "

 من قانون  ماية المستالد(    17نفقا  خلا  أربعة عشر يوماً من فسلماا" )م  

أعطـى الرــا  مـن القـانونو 21احنـار  الـى أن المشـرعو ودقـاً للمـاد   وفجـدر
خـلا  ثلاثـين أو اعادفاـا مـع اسـترداد ييمتاـا النقديـة  السلعة  لمستالد د  استبدا ل

ــىو ا مــن فســلم الســلعةيوم ــً ــة للمواهــفا  أو  مت ــر مطابق ــت  ي ــب أو كان نــا اا عي
ه ذكـر افسـباب انـتر مناً او واـو مـا يفيـد ضـللغرا الذ  فم التعاقد علياـا مـن أجلـد

لعدو  بأن يبين أوجد عيوب السـلعة وم ـاار عـدم مطابقتاـا والمبررا  الدادعة الى ا
 للمواهفا  أو الغرا من التعاقد 

ــائع أو الشــركة  ــى المســتالد اللجــوء للمــورد )الب ودــى اــذ  اف ــوا  يجــب عل
أو الغـراو  الموزعة أو الشركة الفامنة( وفوضي  العيب أو النقص دى المواهفا 

ــون اللجــــوء للمــــورد بطريقــــة الشــــراء ذافاــــا )م  مــــن اللائرــــة التنفيذيــــة  16ويكــ
ــانون  ــدر ممارســة اــذا ( 3) للق ــدر المســتالد اــذ  افســباب ل ــم يجــب أن يب (و ومــن ث
 الرا 

 ن ـام اقتسـام ومن جاة أخـررو أخـذ المشـرع بـالركم نفسـد دـى  الـة التعاقـد 
 

و Contrats d'achats de métaux précieux عقود نـراء المعـادن النليسـةكذلد دى  (1)
للمستالد دتر  ثمان وأربعين ساعة مـن فوييـع فقنين الاستالاكو  من L224-99ودقاً للماد  

 و دون الراجة الى فبرير افسباب أو ددع  راما  العدو العقد لممارسة  قد د  

   2018سبتمبر سنة  13)فابع( دى  37ريد  الرسميةو العدد الج (2)

بإهـدار اللائرـة التنفيذيـة لقـانون  مايـة  2019لسـنة  822زراء رقـم  قرار رئيس مجلـس الـو  (3)
مكـرر  13  راجع  الجريد  الرسميةو العـدد 2018لسنة  181المستالد الصادر بالقانون رقم  
  02019)أ(و الصادر دى أو  ا ري  سنة 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للمسـتالد الرـا دـ  دمـن  ة دـ  المل يـةو الوقت )التـايم نـير(و أو المشـاركة الج ئيـ
 ـداء أسـبابو ودون ا من فاريلأ فوييعد دون االرجوع د  العقد خلا  أربعة عشر يومً 

    ( 1) من قانون  ماية المستالد( 32)م    فرم  أ  نفقا 

عن بعد خـلا  أربعـة عشـر يومـا التعاقد     الة  العدو  دى  للمستالدكما يرا  
ــلعة ــتلامد السـ ــن اسـ ــذ  او مـ ــن ودـــ  اـ ــددوع مـ ــغ المـ ــرد المبلـ ــورد  ـ ــ م المـ ــة يلتـ لرالـ

و ما لم يتفا على طريقة أخـرر للـردو وذلـد خـلا  مـد  ااذاف  ددعالطريقة  بالمستالد  
لا فجاوز سبعة أيـام مـن فـاريلأ اعـاد  المنـتف بالنسـبة للسـلعو أو مـن فـاريلأ التعاقـد 

م يــنص بالنســبة للجــدما و ويترمــ  المســتالد نفقــا  الشــرن وإعــاد  المنــتفو مــا لــ
مـع عـدم احخـلا  بـأ  ضـمانا  أو نـروه قانونيـة أو اففاييـة و  العقد على  ير ذلـد

  ( 2)   من قانون  ماية المستالد( 40)م    أدف  للمستالد

ولم يتفمن اذا النص أر انار  الى ضرور  ا داء المستالد فسباب العـدو  
 ـرار الرـا دـى عن التعاقدو واو ما يستفاد مند عدم انتراطد دى اذ  الرالةو على 

 اعاد  السلعة أو استبدالاا 

مسلد  ريب مـن  النص الصري  على عدم ل وم التسبيب او  أن  ر ودى فقدير 
المشرع المصررو ويراعى مصال  المستالد فقصى درجة ويجرف بمصال  المـوردو 
 وأبســط  قوقــد اــى أن يعــرن أســباب العــدو   تــى يمكنــد أن يبنــى قرارافــد وخططــد

  دفلًا عـن أن  ـا العـدو  عـن ما يعود بالنفع على جود  السلعةو واو  المستقبلية
العقد يشك  اسـتعناءً علـى مبـدأ القـو  المل مـة للعقـدو ولاـذا أ اطـد المشـرع بفـوابط 

 
مشـا اة  وفسر  أ كام اـذا القـانون علـى التعاقـد  ن ـام المل يـة الج ئيـة أو أ  أن مـة أخـرر  (1)

 .(2018لسنة  181من قانون  ماية المستالد رقم  32)م  لن ام اقتسام الوقت

مســتبعداً الــ ام المســـتالد  دنفـــس الركـــمفبنــى مشــروع قــانون التجــار  احل ترونيــة المصــرر  (2)
 عــدم مـعمنـد علـى مـا يلـى  " 20 تسـبيب قـرار  بفسـلأ العقـد احل ترونـىو  يـ  فــنص المـاد  

 اً يـل ترونافسلأ العقد المبـرم يجوز للمستالد أن ية يوالاففاي يةلفمان القانونبأ كام ا   لا احخ
م يلأ التعاقــد علــى فقــديمــن فــار  لأ فســلمد الســلعة أوية لتــار يــالتال اوم ــًيخــلا  الجمســة عشــر 

 " ة مبررا يم أيالجدمة وذلد  دون  اجة الى فقد



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونروه لممارستدو وكان من باب أولى أن يل م المستالد بـإعلام المانـى أو المـورد 
رضـائد والجـداعو ولا يكفـى  بأسباب عدولد عن العقدو كأن يبرر فعرضد للتـأثير علـى

 مجرد ادتراا أن العقد لم يلائم مصالرد المشروعة 

أن مركمـة   نجد دى  الـة قطـع المفاوضـا  قبـ  التعاقديـةوودفلًا عما فقدمو  
النق  المصرية فسـتبعد هـرا ة فسـبيب العـدو  عـن المفاوضـةو  يـ  قفـت بـأن  

ور أو افدـراد لا يعـدو أن لمقرر د  قفاء اذ  المركمة أن احعلان الموجد للجماـا"
عمـلًا ماديـاً ولا يترفـب علياـا  ـذافاا   لاايكون دعو  للتفاوا وأن المفاوضا  ليست  

دون أن  ود  الوقـت الـذر يريـد المفاوضة قطع أر أثر قانونى د   متفاوا ُ ر د 
    ( 1) "الب  بيان المبرر لعدولدطي ية مسئولية أو يُ يتعرا ف

 العقــد اناـاءرخصــة  اسـتجدام عنـد أيفــاً  التسـبيبيوجـد احعفــاء مـن  -ثانيـاً 
افسـباب التـ  و  ي  يعتمد  يان المد   العقود  ير مردد  بع   دى  باحراد  المنفرد 
وقـد اسـتقر و للمتعاقـد البرتـة لاعتبـارا  الشجصـيةاذ  الرخصة علـى افبرر ممارسة 

إرادفــد مــد  بلاناــاء العقــد  يــر مرــدد ا علــى  ــا كــ  متعاقــد دــىالقفــاء الفرنســى 
اــاء بمــد  معقولــة أو بالمــد  المتفــا حنخــر قبــ  الآبشــره فنبيــد المتعاقــد ا ومنفــرد لا

ــى اعفــاء باســتمرار أكــد و  دــى العقــدو علياــا ــذ اــذ  عل انــتراه مــن أ  الرخصــة فنفي
  ( 2) للتسبيب

 
  2007مارس  20 جلسةو ض ٧٤لسنة  ٥٥٩الطعن رقم نق  مدنىو  (1)

 على سبي  المعا و راجع   (2)
 , 21 reCass. com., 26 janvier 2010, Bull. civ. IV, n° 18; Cass. civ. 1

D. MAINGUY; RTD civ. 5, obs.  oE 2007. 1348, nfévrier. 2006, JCP. 

2006, p. 314, obs. J. MESTRE et B. FAGES. 
"اناـاء العقـد  يـر ( Vag France)للشـركة يجـوز   أنـدالـنق  الفرنسـية ب مركمـةوقفـت       

  "فعسلياً مردد المد  دون ا داء افسبابو ول ن بشره ألا يكون اذا احنااء 
Cass. com., 5 avril 1994, Bull. civ. IV, n° 149, p. 118. 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التســبيب دــى اــذ  احعفــاء مــن ي يــد  الفقــد بعــ عــلاو  علــى ذلــدو يبــدو أن 
بـاحراد  المنفـرد  فجـد  عقـد  يـر مرـدد المـد الاناـاء    صـةاستناداً الـى أن رخ  العقودو

ــد   ــا  الم بــ ــر الالت امــ ــدأ "  ــ ــى مبــ ــانونى دــ ــاا القــ  engagementsأساســ
perpétuels  مايـة الرريـة الفرديـة والرفـاظ علـى بصور  أدض فجد مبرراـا دـى  و "و 
ن ف   ( 2) و دـالت ام الشـجص بال يـام بعمـ  معـين يجـب أن يكـون م قتـاً ( 1) مبدأ المنادسـة

الالت ام بطبيعتد او قيد على  رية الشجصو ومن ثم لا يجوز أن يكـون م بـداًو فن 

 
وينتقد بع  الفقد اذا الركم استناداً الى أند  ينما يكون أ د المتعاقدين قد ضـلأ اسـتعمارا       

دلا يجوز فجوي  الطرن الآخر انااء اذ  العلاقة بجفة ورعونةو من دون منرد الوقت كبير و  
 ال ادى للتجليف من اذ  الصدمةو وبالتالى لا د من ال امد  تسبيب قرار  

  FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d'une obligation de 

motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op. cit., 

p. 573. 

 لقـرارافسـاس القـانون   يـاب بسـبب كما سبا أن قفـت المركمـة بإلغـاء  كـم الاسـتئنان        
ــد ر ــم اعترادــد بو قاضــى الموضــوع ــد أن ــاز الرصــر  ذل ــد يمكــن للمــان  اناــاء عقــد الامتي  أن

contrat de concession exclusive ف دـى التعسـلمد   يـر مرـدد  بشـره عـدم  المبرم
  حنااء العقد عاد يطلب مند فقديم دلي  على وجود سبب عاد و ذلد

Cass. com., 15 décembre 1969, Bull. civ. n° 364.       

 دى اذا الصددو راجع  (1)
TERRÉ (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.): Droit civil, Les 

obligations, Dalloz, Précis, 10ème éd., 2009, n° 479, p. 493. 

إناـاء بالجـاص احطـار دـ  انتراه التسـبيب فطوير الفقد بفرور  بع  نادر ومع ذلدو دقد       
 دى اذا الصددو راجع   باحراد  المنفرد  عقود التبعية الاقتصادية

MAZEAUD (D.): Un petit plomb en moins dans l'aile du 

solidarisme contractuel…, op. cit., spéc., n° 3; FABRE-MAGNAN 

(M.): Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture 

des contrats de dépendance économique, op. cit., p. 573 et s.   
  La faculté de résiliationذابـت مركمـة الـنق  الفرنسـيةو الـى أن رخصـة احناـاء   ( 2) 

 engagementكــ  التــ ام  يــر مرــدد مــن النا يــة ال منيــة بــاحراد  المنفــرد  متأهــلة دــى

illimité dans le temps و وليس من الفرورر أن ينص علياا هرا ة دى العقد 
Cass. civ. 1re, 13 mai 1997, Revue de jurisprudence de droit des 

affaires (RJDA), 1997, no 871.     



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و واـو أمـر  يـر جـائ  لمجالفتـد الن ـام ( 1) التأ يد يتنادى مع الرريةو ويعد ن ولًا عناا
 العام 

وقــد فبنــى المشــرع الفرنســى مــا اســتقر القفــاء عليــد دــى اــذا الصــددو مقــراً 
المــاد  دـنصو مــعلًاو دـى و بـاحراد  المنفــرد  دد المــد الرـا دـى اناــاء العقـد  يــر مرـ

بشـأن فعـدي    2016-131مدنى درنسى الجديـد و المفـادة بالمرسـوم رقـم    1211
يكـون ل ـ  طــرن   "دـى  الـة ا ـرام العقــد لمـد   يـر مرـدد و أنو علـى قـانون العقـود
و العقـد دـى المتفـا علياـامـد  احخطـار التقيـد بدى أر وقتو مع مراعـا   انااء العقد  

 المد  المعقولة" دإن لم يوجد ثمة اففاض دتراعى دى ذلد  

مـــدنى درنســـى الجديــــد و هـــرا ةًو علـــى   ــــر  1210كمـــا نصـــت المــــاد  
الالت اما  الم بد و وأجاز  ل   متعاقد أن يناى اذ  الالت اما  ودقاً للشروه نفسـاا 

 المنصوص علياا بشأن العقود  ير مردد  المد  

قــد خــو  كــلا المتعاقــدين اناــاء العقــد  يــر مرــدد المـــد  وإذا كــان المشــرع 
ــان مــدر انــتراه الالتــ ام  ــد ســكت عــن  ي ــى اــذا النرــوو الا أن ــرد  عل ــاحراد  المنف ب
بالتسـبيب دـى اــذ  الرالـةو علــى خـلان مسـل د بالنســبة لانـتراطد دــى اطـار الفســلأ 

ــ ــةو ومــن ث ــدم انــتراطد دــى اــذ  الرال ــرد و واــو مــا يقطــع بع ــاحراد  المنف م يجــوز ب
للمتعاقـد دــى اــذا النــوع مــن العقــود اناـاء العقــد بــإحراد  المنفــرد  دون ا ــداء أســباب 

  ( 2) فبرر 

 
ومـا بعـداا   46باحراد  المنفرد و مرجع سـا او ص راجع  د  مرمد  سن قاسم  دسلأ العقد  (1)

وان ــر أيفــاً  د  عبــد الرــى  جــازر  عقــد المــد  أو العقــد المســتمر والــدورر التنفيــذو رســالة 
   يـ  يـرر أن " مايـة 62و ص  1950دكتورا و كلية الرقوضو جامعة دـ اد افو  )القـاار (و  
 انون الجاصو فرريم فأ يد الالت اما " الررية الفردية والمل ية الجاهة فقتفى دى مواد الق

)واـو عقـد مبـرم  ـين  Pacte civil de solidaritéكذلد بالنسبة لاففاض التفامن المدنى   (2)
نجصــين طبيعيــين رانــدينو مــن جــنس مجتلــف أو مــن الجــنس نفســدو بغيــة فن ــيم  يافامــا 

ــة مــن المــاد   1-515المشــتركةو م  مــن القــانون  7-515مــدنى درنســى( نجــد الفقــر  العالع
المــدنى الفرنســى فجيــ  انرــلا  اــذا الاففــاض بــاحراد  المنفــرد  ف ــد الشــريكينو وف كــد الفقــر  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشـأن  ـين  االـى وجـود قـدر مـن التنـاق  دـى اـذ ( 1) ويذاب جانب مـن الفقـد
نصوص القانون المدنى الفرنسى دـى نـأن القـو  المل مـة للعقـدو دبينمـا ف كـد المـاد  

القــو  المل مــة للعقــد وعــدم جــواز فعديلــد أو نقفــد الا الجديــد  علــى مبــدأ  1193
باففاض الطردين أو ل سباب التى يقرراا القانونو نلا   دـى المقا ـ  أن نـص المـاد  

يجي  ل   طرنو دى  الة ا رام العقد لمد   ير مرـدد و أن ينايـد دـى   مدنى  1211
 أر وقت دون الن ر لاذ  القاعد    

ــدو التســ ــددع بعــدم ودــى الســياض نفســدو يب ــة ال ــ م أيفــاً دــى  ال ــر مل بيب  ي
يجـوز ف ـد افطـران أن يـرد  "مدنى درنسـى الجديـد    1219التنفيذو دودقاً للماد   

ــى الــر م مــن كونــ ــذ الت امــدو عل ــذ الطــرن الآخــر الت امــد  ومســترقاً  دفنفي اذا لــم ينف
أن علـى الـر م مـن ول ـن "و مـن الجسـامة المقا  و وكان عدم التنفيذ علـى قـدر كـان  

الـنص الا أن  والمتعاقـد رقـوض لضـمان و وسـيلة ددـاع وضـغط الددع بعدم التنفيذ يُعـد 
  ( 2) جود أر اعذار مسبا أو فسبيبلم يشتره و 

 
الجامسة على ضرور  أن يُبلغ الشريد الذر يقر انااء اففاض التفامن المدنى الشريد الآخـر 

ية دـى مكـان  اذا احنااءو وأن فودع أو فوجد هور  من اذا التبليغ الى قلم المركمة الا تدائ
فســجي  الاففــاضو ولــم فشــتره المــاد  ضــرور  فســبيب قــرار احناــاءو داــو يعتبــر  ريــة مطلقــة 

 للشجص دى انااء علاقتد بالشريد الآخر   
بـاحراد  احناـاء   لرخصـةب يمـة دسـتورية  الفرنسـى    المجلـس الدسـتور  كما سبا أن اعتـرن        

اففاض التفـامن المـدنىو مشـيراً الـى درص بة  ير مردد  المد و وذلد بمناسللعقود    المنفرد 
مـن  4عـن المـاد   النانـئةالرريـة  دـإن وللمتعاقـدينالقـانون العـام أند  "متـى كـان العقـد اـو  

اناـاء عقـد القـانون الجـاص  يـر قا ليـة  فبـرر    1789اعلان  قـوض احنسـان والمـواطن لعـام  
د و ومــع ذلــدو يجــب ضــمان مــن قبــ  أ ــد افطــران المتعاقــالمــد  بــاحراد  المنفــرد   مرــدد

   "جراء اذا احنااءضرر عما يلرا بد من  دفعويفو و المتعاقد الآخرمعلوما  
Décision Conseil constitutionnel, no 99-419 DC du 9 nov. 1999, JO 

16 november., RTD civ. 2000. 109, obs. J. MESTRE et B. FAGES.  
)1( HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

37, no 6. 
وقفت مركمة النق  الفرنسية بأن من يددع بعدم فنفيذ العقد  يـر ملـ م باحعـذار المُسـبا   (2)

 راجع 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm


 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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العقــود المل مــة مــدنى مصــررو بأنــد  "دــى  161واــو مــا نصــت عليــد المــاد  
أن  جـاز ل ـ  مـن المتعاقـدين  واذا كانت الالت اما  المتقا لة مسترقة الوداء  للجانبين

   بد"   اذا لم يقم المتعاقد الآخر  تنفيذ ما الت م  الت امد  يمتنع عن فنفيذ

كما يجوز ف د افطـران أن يويـف فنفيـذ الت امـد متـى فبـين أن المتعاقـد معـد 
لــن يقــوم بالتنفيــذ عنــد اســترقاقدو ويتبــين أن نتــائف عــدم التنفيــذ ســت ون علــى قــدر 

تم احخطـار  اـذا الويـف دـى أقـرب وقـت كان  من الجسامة بالنسبة اليدو ويجب أن ي
 مدنى درنسى الجديد (    1220)م  

ويبــدو مــن اــذ  النصــوص أن المشــرع لــم يســتل م التســبيب دــى اــذ  الرالــة 
ــذ الت امـــدو متـــى فـــوادر   ــالى يكـــون للمتعاقـــد أن يمتنـــع أو يويـــف فنفيـ أيفـــاًو وبالتـ

دـــى  -تدعى الشـــروه المطلوبـــةو دون ا ـــداء أر أســـبابو ر ـــم أن اـــذ  الرالـــة فســـ
ــان قــدر جســامة  - فقــديرر  ــرار المتعاقــدو وخاهــة  ي ــررا  التــى وجاــت ق ــداء المب ا 

 النتائف المترفبة على عدم التنفيذ    

أن الالت ام بالتسـبيب لـيس أمـراً مالودـاً دـى المسـائ  التعاقديـة  ويبدو مما فقدم
دـى درسبو    اند أيفـاً لا يفـرا بصـور  مناجيـة دـى بعـ  الرـالا  التـى ف ـون 

و بــاحراد  المنفــرد و وخاهــة دــى  الــة التصــردا  ( 1) أمــس الراجــة للرمايــة التعاقديــة

 
Cass. com., 27  janvier 1970; JCP G, 1970, II, 16554, obs. A. HUET; 

JCP G, 1970, IV, p. 71, obs. Y. LOUSSOUARN; RTD civ., 1971, p. 

136. 
مـن الرـالا  التـى نـص دياـا القـانون هـرا ة علـى الرـا دـى اناـاء العقـد  يـر مرـدد المــد   (1)

ر مرـدد مدنى مصررو بشأن عقد احيجـار  يـ 563باحراد  المنفرد و او ما فقفى بد الماد  
اففاض على مد  أو عُقد لمد   ير معينة أو فعذر اثبا   المد و من أند  "اذا عُقد الايجار دون 

المد  المدعا و اعتبر احيجار منعقداً للفتر  المعينة لددع افجر , وينتاى بانقفـاء اـذ  الفتـر  
المواعيـد الآفـى المتعاقدين اذا او نبد علـى المتعاقـد الآخـر بـاحخلاء دـى   ناء على طلب أ د

  ياناا  "  
ويستفاد من اذا النص أن المشرع يقصد ال لام انا عـن  ـا كـ  مـن المتعاقـدين دـى اناـاء       

العقد بإرادفد المنفرد و ويد  على ذلد قولد  "وينتاى العقد بانتااء اذ  الفتر   ناء على طلب 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن ثـم يجـب علينـا أن نـتلمس الجطـى دـى اـذا المجـا  لن ـف علـى نـوا ى فطبيقـد 
 فميي اً لد عن الادتراضا  التى لا يكون مطلوباً دياا 
 المطلب الثالث 

 نظـام الالتـزام بالتسبيب 

لتسبيب دى المسائ  التعاقديةو والذر يبـدو أكعـر وضـو اً افرديد ن ام    يستل م
معالمــد  دــى  ــالا  اســتجدام الصــلا يا  التعاقديــة بــاحراد  المنفــرد و أن ن ــف علــى

 وقت اذا الالت ام والشك  الذر يفر  فيد من  ي   

ومن انا نتناو و فرديـد لر ـة أو وقـت التسـبيبو ثـم نعقـب ذلـد  بيـان نـك  
 ا درعاً مستقلًا التسبيبو ول    خصصن

 
د اذن انتاــاء عقــد احيجــار  أ ــد المتعاقــدين اذا اــو نبــد علــى المتعاقــد الآخــر  "و داــو يقصــ

   80راجع  د  عبد الرى  جازرو مرجع سا او ص 
ومن الرالا  التى نص علياا القانون المصرر أيفاً بشأن انااء العقد  ير مردد المد و ما        

مدنى مصررو بشأن عقد الشركة  ير مرـدد المـد و  يـ  نصـت علـى أن   529جاء بالماد  
ب أ د الشركاء اذا كانت مدفاا  ير معيِّنةو على أن يعلن الشريد ا  الشركة بانسرانتف  -1"

ارادفد د  الانسراب الـى سـائر الشـركاء قبـ   صـولد, وألا يكـون انسـرابد عـن  ـش أو دـ  
"  ومــن ثــم يكــون ل ــ  مــن وفنتاــ  أيفــاً بإجمــاع الشــركاء علــى  لِّاــا -2وقــت  يــر لائــا  

 ا دى اناائد بإرادفد المنفرد   المتعاقدين دى عقد الشركة  ير معين المد  الر
بأن احيجار  ير معـين المـد و ينتاـى  1736أما القانون المدنى الفرنسى فيقفى دى الماد         

بالتنبيد باحخلاء دى الميعاد الذر يعيند العرن  واستقر  مركمة النق  الفرنسية علـى منـع 
 تأجر لمد   ير مردد   راجع احيجار الم بد وأجاز  ابطا  العقد متى كان الت ام المس

Cass. com., 3 novembre 1992: Bull. civ. IV, no 339; Cass. com., 3 

janvier 1989: Bull. civ. IV, no 3; RTD. civ. 1989. 534, obs. MESTRE.  

كمـا قفـت بـأن عقـد احيجـار الـذر فجفـع فرديـد مدفـد حراد  المسـتأجر و ـد  يشـك  ايجــاراً       
 مدنى درنسى  1709جالفاً للماد  م بداً م

Cass. civ. 3e, 27 mai 1998: Bull. civ. III, no 110; D. Affaires 1998. 

1251, obs. Y. R; Cass. civ. 3e, 13 mars 2002: Bull. civ. III, no 61; D. 

2002. AJ 1758, obs. ROUQUET.       



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الأول 

 وقت التسبيب 

 : ممارسة المتعاقد لصلاحياته التعاقدية بإرادته المنفردة وقت  اقتران الالتزام بالتسبيب ب  -

 ينمــا يُفــرا الالتــ ام بالتســبيب  ــا  ممارســة المتعاقــد لصــلا يافد التعاقديــة 
فيـذ اـذا احجـراء فنأن يـتم  -برسـب افهـ    -من الفرورر    يبدوباحراد  المنفرد و  

فرفــب أ  دــ  الوقـت الــذ  الشـكلى دــى وقـت متــ امن مـع ممارســة اــذ  الصـلا يا و 
    ( 1) او ما لم يوجد نص يقفى بجلان ذلدآثارا فيد

د طالمــا كانــت ممارســة الصــلا يا  مــن المفيــد التــذكير بأنــو دــ  اــذا الصــددو 
عــين اخطــار الطــرن التعاقديــة فــتم عبــر فصــردا  بــاحراد  المنفــرد  للمتعاقــدو دإنــد يت

هــا ب الســلطة التعاقديــة الآخــر  اــا  تــى فنفــذ دــى مواجاتــدو ولــذلد يتعــين علــى 
 اـذ  التصـردا  )معـ  احخطـار بفصـ  العامـ   وقت احخطاربانتراه التسبيب  الوداء  

  أو احخطار بفسلأ العقد(

ويكاد يتعلا افمر انا بقاعـد  عامـة للتسـبيب دـى اطـار ممارسـة الصـلا يا  
ديــة بــاحراد  المنفــرد و وخاهــة دــى  ــ  القــانون الفرنســىو ويعــ ر ذلــد الــى مــا التعاق

و 2016ففمند افخير مـن أ كـام قانونيـةو دـى التعـدي  الجديـد لقـانون العقـود عـام 
ددعتــد لممارســة افســباب التــ   ا ــلا  هــا ب الســلطة التعاقديــة ففــرا علــى لتــ  ا

الآخـر  تنفيـذااو ومـن ذلـد علـى   للمتعاقداحخطار  هلا يافد دى نفس فوقيت فوجيد  
ســـبي  المعـــا  وجـــوب ييـــام الـــدائن  تســـبيب قـــرار دســـلأ العقـــد الـــذر يجريـــد بإرادفـــد 

ــالت امن مــع اخطــار المــدين  اــذا الفســلأ )م   ( 2) مــدنى درنســى( 1226/3المنفــرد  ب
  على نرو ما ستوضرد الدراسة ففصيلاً 

 
(1)  CASSIÈDE (M.): Les pouvoirs contractuels, Thèse précité, p. 590. 

احخطــار الــذر يوجــد فســباب نجصــيةو يمكــن ملا  ــة أن  العامــ  وبالمعــ و دــ   الــة دصــ  (2)
تفــمن  يــان افســباب التــ  ييجــب أن  وممارســة اــذ  الســلطة التعاقديــةللعامــ و فعبيــراً عــن 

د مـن قـانون العمـ  الفرنسـى(و وسـتعو   L1232-6لتبريـر قـرار  )المـاد  هـا ب العمـ يبـدياا 
 الدراسة لتوضي  اذ  المسألة ففصيلًا 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــد  ــدائن ب التــ  فقفــ   وجــو القاعــد   اــذ  أيفــاً  الفقــد الفرنســىوي ي ــام ال يي
ــةبقــرار  المــدين خطــاردــى ذا  فوقيــت ا بالتســبيب ــ  ( 1) ممارســة الســلطة التعاقدي و  

و لانـتراه التسـبيبمعالية لفرا الامتعا  فعد احخطار    لر ةالى أن    ( 2) ذاب البع 
  التسبيبدوائد  بالذا  فبدو  اذ  اللر ة  دفى  

 السـلطة  ممارسـةار  بالت امن مع احخطـار بقـر   التسبيبد  الواقعو ان انتراه  و 
من خلا   ـ  افخيـر علـى   ورد من خطر فعسف الدائن ها ب السلطةو يالتعاقدية

لتصرددو وقد يع ن عـن افجـاذ قـرار     التف ير والترور  ا  برعد عن افسباب المبرر 
  ( 3) دى بع  اف وا 

عـدم وجـود داهـ    نجـد أنو  ودى المقا  و  فا اً على مصال  المتعاقد الآخـر
ــين ــ    ــرار  زمن ــة لر ــة احخطــار بق ــلا  عــن أســبابد ممارســة الســلطة التعاقدي واح 

داـم  علـى نرـو أكعـر يقينـاً  ويفـمن للالت ام بالتسبيبو  يتمانى مع الغرا احعلام 
يســـم  للطـــرن المتعاقـــد و منـــذ فلـــد  داــواحضـــادة الـــى ذلـــدو التصــرن المعنـــىو وب

 
(1)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, p. 591; JAOUEN (M.): La sanction 

prononcée par les parties au contrat, op. cit., n° 341, p. 278; REVET 

(Th.): L'obligation de motiver une décision contractuelle 

unilatérale, op. cit., spéc., n° 7.  

ا وقـائ  )   رقابـة التسـبيب الادن من    أن يرر افخير   ي     يـ  فسـاام دـى افجـاذ القـرارا   اـو أيفـً
افسـباب  بإ ـداء  الالتـ ام  ضـرور   الـى  ويقـود ذلـد    لآخر(و لطرن ا على أسباب مقبولة ل   التعاقدية  ناءً 

   ا لا  القرار اللر ة نفساا التى يتم دياا  د   
(2)  JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., n° 341, p. 278.  
 دى اذا المعنىو ان ر  (3)

CASSIÈDE (M.): Thèse précité, p. 584 et s; JAOUEN (M.): op. cit., 

n° 341, p. 278.   
م من يملد سـلطة وي كد افخير على دائد  التسبيب دى اذ  الرالةو بقولد  اند من خلا  ال ا      

الج اء أن يوض  أسبابد عندما يوقعدو دإننا نفمن أن الج اء قد جاء دـى الواقـع ثمـر  فف يـر 
 من جانبد     



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ( 1)   دعا بشكددوعد  وإعداد     عليداللر ةو ب ياس درص نجاح الطعن  

وعلى الر م مما فقدمو يـرد علـى قاعـد  "ضـرور  فـ امن التسـبيب مـع احخطـار 
بممارســة الصــلا يا  التعاقديــة"و المشــار الياــاو بعــ  الاســتعناءا  المرــدود و دــى 

    ( 2) القانون الفرنسى

ــياض د ــ  سـ ــد دـ ــة أنـ ــن ملا  ـ ــعو يمكـ ــ  الواقـ ــةفـ ــلا يا بعـــ   ممارسـ  الصـ
ــتم واحخطــار وقــت الودــاء بانــتراطا  التســبيب قــد يرــده فــأخير دــىالتعاقديــةو  و دي

  فنفيذاا بصور   ير مت امنة

ممارسـة الـدائن ا ـداء افسـباب التـى فبـرر ود  بع  اف يانو قد يُطلـب مـن  
الـذر ياـدن ح ـلا  المتعاقـد الآخــر  عـذارييامـد باحقبـ  و وذلـد هـلا يافد التعاقديـة

 الـة  الرـا و علـى سـبي  المعـا و دـ   واـذا اـو بممارستد الفعلية لاـذ  الصـلا يا 
ــ  كــانوجــود الشــره الفاســلأ ــد المشــرع(3)القفــاء الفرنســى و  ي ــى ذل و و وســاير  د

و (4)عــذار الــذر يســبا اســتجدام رخصــة الفســلأأن يبــين دــ  احالــدائن شــتره علــى ي
لفـت  وذلـد مـن خـلا     لفسلأ العقد استناداً للشره الفاسلأوءالتى فبرر لجو سباب  اف

م ــاار عــدم فنفيــذ المتعاقــد وفرديــد  اقــد الآخــر لوجــود الشــره الفاســلأوانتبــا  المتع
الآخر لالت امافد التعاقديةو وذلد مـا لـم يوجـد اففـاض علـى فرقـا الفسـلأ بمجـرد عـدم 

    مدنى درنسى( 1225/2التنفيذ )م  

 
 دى اذا الصددو راجع  (1)

JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., n° 342, p. 279.    
(2)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, no 495, p. 592.          

 راجع على سبي  المعا   (3)
Cass. civ. 3e, 28 novembre 1968, Bull. civ. III, n° 498, p. 382 ; Cass. 

civ. 3e, 31 octobre 1989, Bull. civ. III, n° 200, p. 110.      
دقـر  ثانيـة    1225جـع  المـاد   اذا ما لم يوجد اففاض يقفى  وقوع الفسلأ بمجرد عـدم التنفيـذ  را  (4)

    من القانون المدنى الفرنسى  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــد يجتلــف الوقــت المرــدد ل يــام الــدائن  تســبيب ممارســة ودــى أ يــان أخــررو 
ويتمعـ    ( 1) و وليس قبلاا أو بالت امن معاااحخطارمد   ية  د  نااهلا يافدو فيكون  

و دــى  الــة التــ ام الــدائن  تســبيب فقــدير  علــى ســبي  المعــا "و اللا ــااــذا التســبيب "
)المادفــان  الجــدما أداء أو عقــود  و ســواء دــ  عقــود احطــارللــعمن بارادفــد المنفــرد 

 من القانون المدنى الفرنسى(  1165و 1164
 الفرع الثانى 

 شكل التسبيب 

فـر  دياـا انـتراه التسـبيبو يدور التساك  دى اذا احطار  و  الصور  التى يُ 
نــك  معــين للودــاء  اــذا الانــتراهو كتــا ى أو نــفاى؟ وإذا مــا در نــا مــن واــ  يلــ م 

ذلدو يبدو فساك  آخر على القدر نفسد من افامية يتعلا بفرور أو مفـمون اـذا 
عـلان عـن افسـبابو أم يجـب أن يتفـمن عناهـر التسبيبو وا  يكفى فيد مجـرد اح

    -معينة ويجرر دى هور  معينة؟  ونجيب عن اذ  التساكلا  فيما يلى 
 مدى اشتراط الشكل الكتابى فى التسبيب:   -

يعور التساك  دى اذا الصدد عن مـدر انـتراه نـك  معـين للودـاء بالانـتراه 
ــد  وجــد خــاص بمــدر انــترا ــا ذل ــد أم يكفــى القــانونى للتســبيبو ويتعل ــة في ه ال تاب

 مجرد التعبير الشفاى للوداء بد   

    درضيناذا الجصوص  ين    دىنفرض  

  أن يسـتل م المشـرع نـكلًا معينـاً يجـب أن يُفـر  فيـد التســبيبو الفـرا افو 
افسبيب قـرار المتعاقـد أن يكون    تطلب هرا ةً دي و  فا ـاً علـى مصـال  الطـرن مكتوبـً

اـذا اـو مراعافد  تى يعتد بالتسبيب ويُرفـب آثـار و و   الآخر دى التعاقدو واو ما يجب
فشــتره  فســباب نجصــيةو  يــ العامــ   دصــ  الــة الرــا و علــى ســبي  المعــا و دــ  

الفرنسـى أن يكـون اخطـار  مـن قـانون العمـ   L1232-6مـاد فقـر  العانيـة مـن الال

 
(1)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, no 495, p. 593.          
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يتفـمن  يـان السـبب )افسـباب( الـذ  الفص  الموجد للعام  دى نك  كتـاب مسـج  
وفجـدر ملا  ـة   ها ب العمـ و علـى نرـو مـا ستوضـرد الدراسـة ففصـيلاً رتف بد  ي

كتجســـيد أنـــد عنـــدما يقـــرر هـــا ب العمـــ  الفصـــ  التـــأديب  أو التســـري  التـــأديب و 
الشـك   من قـانون العمـ  R1332-2الماد   ففراالصلا يا  التعاقديةو لممارسة  

  ج اءا  العقديةال تا   ح لا  أسباب اذ  ال

  يتمع  دى  الة عدم وجود نص قانونى يفرا افجاذ التسـبيب لعانىالفرا ا
طريقاً معيناً أو نكلًا مجصوهاًو فيكـون للشـجص ودقـاً للقواعـد العامـة  ريـة كاملـة 
دى التعبير عن التسبيب على الوجد الـذر يـرا و دـالتعبير يكـون هـريراً اذا قصـد بـد 

ار الذر يتجذ و نفااة أو بال تابـةو ها بد ا اطة الغير علماً بإرادفدو أياً كان الم 
أياً كانت عبارافاا أو هورفااو سواء بصور  نجصـيةو كجطـاب أو  رييـةو أو بصـفة 

  ودـى اـذا (1) ير نجصيةو كإعلان أو نشر و أو باحنار  التى لاا دلالة  ين الناس
 بـاللف  يكـون  عـن احراد  التعبيـرمدنى مصرر علـى أن  " 90/1الصدد فنص الماد  

 الرـا   ـرون فـدع لا مويـف بافجـاذ يكـون  كمـا وعردـاً  المتداولـة وباحنـار  ال تابـةوب
 " المقصود    يقة  علىد  دلالت  دى  انكً 

ودــى فقــديرر أن الفــرا العــانى قــد يعيــر بعــ  التجودــا  دــى الواقــع العملــىو 
وخاهة ما يتعلا مناا بإثبا  الوداء بانتراه التسـبيبو ول ـن اـذا التجـون يتلانـى 

د  تى ولو لـم ففـرا ال تابـة بشـك  مبانـرو دإنـد دـى بعـ  أنينما نلا    بسرعة  
انـتراه التسـبيبو علـى   فرا الشك  ال تا   نفسد بصـور   يـر مبانـر قد يي اف يان  

التسـبيب مـن   يقـة مفاداـاو اذا التطبيا  ير المبانر للشـك  ال تـا   علـى يع و  و 
 ـدور  يشـتره فيـد او خطارو و دى بع  اف يان قد يل م ففميند دى اح  أن التسبيب

     تابةال

 
و مرجـع  1د  مرمود جما  الدين زكى  الوجي  دـى ن ريـة الالتـ ام دـى القـانون المـدنى المصـررو ج ــ   ( 1) 

   29سا او ص 
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الجديـــد  مـــن  1226/3المـــاد  فشـــتره  وفطبيقـــاً لـــذلدو علـــى ســـبي  المعـــا و
الفرنسى أن يتفمن احخطار بفسلأ العقد بـاحراد  المنفـرد  "افسـباب   القانون المدن 

لبيـان افسـباب  اللجـوء الـى الشـك  ال تـا    هـرا ةً   فتطلـبالتى فبرر "و  يـر أناـا لا  
ول ــن يســتفاد و الفســلأ بــاحراد  المنفــرد  لجــوء المتعاقــد لاســتجدام رخصــةتــ  فبــرر ال

ذلد ضمناً من انتراه ادرا  اذ  افسباب دى احخطارو واو بالفرور  لا د أن يتجـذ 
بصـور  ومن ثم دإن دـرا التسـبيب ال تـا  و يـأفى دـى اـذ  اف ـوا    والشك  ال تا ى
   ير مبانر 

مــن اقــرار الالتــ ام بالتســبيب دــى بعــ  النصـــوص ر م والواقــع أنــد علــى الــ
للودـاء   ناـا لا ففـرا هـرا ة الشـك  ال تـا الا أو  الفرنسـى  قـانون المـدن للالجديد   

 احخطـاردـ   ادرا  فسـبيب قـرار المتعاقـديتعـين     ينمـا  دفلًا عن ذلدو  الالت امو  ا اذ
طار يجب أن يكـون ا ما يشير الى أن اذا احخلا يوجد أيفً دو  خرالموجد للمتعاقد الآ

 بالفرور    ابً مكتو 

ــر  التســبيب ال تــا ى يــاب أ  نــص يفــرا   ــ  ودــ  بصــور  مبانــر  أو  ي
اـذا الانـتراه    لبـقـد يُ الشـفو  عـن افسـباب    التعبيـرأن مجـرد    مبانر و يبـدو ن ريـاً 

ادـرا  التسـبيب دـى الشـك  ال تــا ى  يـر أنـد يبـدو مـن النا يـة العمليـة أن و  القـانون
واـو مـا يتسـا مـع طبيعـة اـذا الالتـ امو واددـد دـى ا ـلا  المتعاقـد د و يُوهى بد بش

وفيسيراً علـ  مـن يقـع   الآخر بافسباب التى ددعتد الى ممارسة هلا يافد التعاقديةو
  ( 1) عليد اذا الالت ام دى فقديم دلي  اثبا  على ودائد  اذا الالت ام

 : وكفايته  وضوح ودقة التسبيب  -

الالت ام بالتسبيبو بصور  مجـرد و دون أن ففـرا   ص القانونيةو ففرا النص
نروطًا معينة  و  عناهر  ومدر دقتد ووضو دو ور م ذلد لا جدا  دـى أن العبـر  

 
(1)  CASSIÈDE (M.): Les pouvoirs contractuels, Thèse précité, no 495, 

p. 593.          
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ليست بمجرد التسبيبو ول ن يجـب أن ف ـون افسـباب التـى يبـدياا المتعاقـد واضـرة 
ــ ى ودييقــةو وكافيــة ومنط يــةو اذ مــن نــأن وضــوح افســباب ودقتاــا دــى الدلالــة عل

المبررا  التى استند الياا المتعاقدو أن فرقا الاـدن الـذر يرمـى اليـد التسـبيب مـن 
و وكلمــا كــان التســبيب رهــيناً ( 1) فــودير ســب  احقنــاع للمتعاقــد الآخــر لــدر اخطــار  بــد

ــد مــن  ــى أن ــة اــذ  المســألة د ــةو وف مــن أامي ــى الر يق ــان أقــرب ال ــاً كلمــا ك ومنط ي
التسبيبو ول ند يجت لد دى مجرد أسـباب وا يـة أو الممكن استيفاء المتعاقد لانتراه 

 يــر جديــةو لا فرقــى لمرفبــة افســباب التــى فعبــر عــن   يقــة المبــررا  التــى دعتــد 
 لممارسة هلا يافد التعاقدية 

دالتســبيب دــى جــوار  عبــار  عــن فرجمــة لف ــر وباعــ  المتعاقــد ولســان  ــا  
ى هـرتد ومشـروعيتدو لـذا موضوعية ومصدايية فصردد القانونى المنفردو ودلي  علـ

يجب أن يجرر  لغة سليمة يفاماا المتعاقد الآخر )معـ  اللغـة العربيـة أو احنجلي يـة 
 سـب الاففــاض(و وودـا مصــطلرا  دارجــةو  يـر معقــد و مــع الا تعـاد عــن اســتجدام 
العبارا  العامة التى لا فد  على المقصودو مع فرـرر الدقـة دـى انتقـاء افلفـاظ التـى 

 بارا  التسبيب فصا   اا ع

 عـاد   ـينترقيا التوازن الالانتبا  لضرور   ودى اذا الصددو ي كد الفقد على  
القـرار الـذر الراجة الى فع يـ  نـفافية  أمرين على قدر كبير من افاميةو افو  او

ــرد و ــد المنف ــد بإرادف ــانى اــو  افجــذ  المتعاق ــى والع ــاظ عل ــى الرف ــدر مــن الراجــة ال ق
 و ولا يغنى وجـود أ ـداما عـن الآخـروبالتواز  اذان افمران  ويجب أن يسير    يةوسر ال

ا بمـا   التسـبيبيجب أن يكـون    وبعبار  أخررو اعـلام دـ  فيـد ال فايـة فداء دور  دييقـً
لا يلـ م "نـرح أر و دى الوقت نفسد ومنع التعسفو ول ن دون مبالغةالمتعاقد الآخر  

 
(1)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, no 497, p. 595.          
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 والتأثير علـىو ( 1)  يا الصلاممارسة ل لا مبرر لد  فقوي ك  نىء"و  تى لا يرده  
  ( 2) التعاقدية  ا العلاق

و ألا الـى فرقيـا اـدن مـ دو   التسـبيبه  ار تناولذلدو يجب أن يسعى فطوير  
ــ  الشــفافية ــةوواــو فع ي ــة مــن الســرية لصــا ب و مــن نا ي  مــع ضــمان درجــة معين

ويجــــب أن يــــ د  الاــــدن افو و واــــو صــــلا ية التعاقديــــةو مــــن نا يــــة أخــــررو ال
فتــي  للطــرن الآخــر داــم لا  التســبيبســتبعاد أ  نــك  مــن أنــكا  الشــفافيةو الــى ا
اــذا  يتعلــاو  و( 3) هــلا يافد التعاقديــةممارســة أ ــدااا المتعاقــد لتبريــر افســباب التــ  

لا يتسـم ومـن ثـم عبارا  عامةو فسبيب جرر هيا تد دى الاستبعاد من نا يةو بأ   
ــة المطلوبــة ــا بالنســبة للاــدن العــان و واــو الرفــا  بالدق ــى أم ــين مــن  قــدرظ عل مع

أ  كشـف عـن  فجنـبيجـب أن يـ د  الـى    -  علـى مـا يبـدو  -د  السريةو دإن فر يقـ
المرـدد الـذ  ينـو  افخيـر  الغـرانار  الـى استبعاد احو أ  لمتعاقدالدوادع الذافية ل

  وراء ممارسة هلا يافدفر يقد من  

والرفـاظ   ـين الااتمـام بالشـفافية المـ   ى اطار الررص علىتال و دإند دوبال
عناهـر  ذكـرعلـى  التسـبيبأن يقتصـر انـتراه  ينبغىعلى درجة معينة من السريةو  

التســــبيب  يانــــاً دييقــــاً للعناهــــر  ــــين يتفــــمن ذلــــد و ويترقــــا موضــــوعية برتــــة

 
(1)  FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op. 

cit., p. 573 et s. 

 تسبيب التصردا  الصادر  بـاحراد  المنفـرد   الالت ام  ودى اذا الصددو يذاب بع  الفقد الى أن   (2)
ــارا   الااتمــام ب المســتمد مــن    للمتعاقــد    أو التفــامن التعاقــد    transparence  الشــفافية اعتب

solidarité contractuelle   عـدم اسـتقرار   زيـاد  سم بالارفياب الشديدو قـد يـ د  الـى  تى فت ال  
   علاقا  التعاقدية ال 

FERRIER (D.): Une obligation de motiver?, op. cit., n° 11.    
(3)  CASSIÈDE (M.): Les pouvoirs contractuels, Thèse précité, no 497, 

p. 595.          



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و التــى فبــرر لجــوء المتعاقــد لاســتجدام هــلا يافد التعاقديــة ( 2) والقانونيــة ( 1) الواقعيــة
دــ  صــلا ية هــا ب الينرــو بالمتعاقــد ن يجــب أاهــر اــذ  العندــإن  يــان ومــن ثــم 

افســباب فشــك  التــ  كانــت  وناايــة المطــان الــى اقتــراح فوهــيف قــانون  للوقــائع
( 3) هلا يافد  ةممارسالتى فبرر  الفعالة  

. 
 مدى اعتبار اشتراط التسبيب شكلية تعاقدية جديدة:   -

يفــرا القــانون نــكليا  معينــة مــن أجــ   مايــة رضــاء المتعاقــدو ومــن اــذ  
ليا  مـا يُعـرن بالشـكلية احعلاميـةو واـى فقفـى بفـرور  اعـلام الشـجص قبـ  الشك

ــانون جــ اءً  ــب الق ــدو ويرف ــاذ العق ا لنف ــا  أو ففــع نــرطًا خاهــً ــبع  البيان ــد   التعاق
ا علـى مجالفتاـاو يتنــوع برسـب الشـكلية التـى فمــت مجالفتاـا ) البـاً مـا يكــون  خاهـً

  ( 4) البطلان النسبى(

ا مـن الشـكليا  الرمائيـة   ودى فقـديرنا أن الالتـ ام ا خاهـً بالتسـبيب يعتبـر نوعـً
ــة رضــاء  ــى بعــ  الرــالا و بغــرا  ماي ــانون د ــةو يفرضــاا الق ــة التعاقدي ــى البيئ د
ــى  ــ  التوســع دــى مــن  المتعاقــد  ــدو وبصــفة خاهــة د ــد الفــعيف دــى العق المتعاق

 
  القفـاء   يـذاب و علـى سـبي  المعـا و  مـن العمـ    ممارسـة سـلطة الفصـ    الـة يمكن ملا  ة أند  ( 1) 

اذا كانـت أسـباب هـا ب العمـ  " يـر دييقـة" أو " يـر قا لـة    سـبيب لت استيفاء انـتراه ا الى عدم 
ا بما فيـد ال فايـة  ا دييقً سباب يجب أن يتفمن  يانً واذا يعن  بالتال  أن  يان اف "و ا للترقا ماديً 

دمـعلًا اعتبـر  مركمـة الـنق  أن مجـرد     رخصـة الفصـ  للوقائع الت  استجدمت لتبرير ممارسة  
أسـبابًا  الى الجطأ الجسيمو أو عدم الانسجامو أو سوء السلوكو أو احاما  الجسيمو فعـد   احنار  

 و راجع أو لا يمكن الترقا مناا ماديًا   للتسبيب  ير دييقة  
Cass. soc. 16 mars 1999, Bull. civ. V, n° 115 p. 84; Cass. soc. 25 juin 

1997, Bull. civ. V, n° 236, p. 172; Cass. soc. 17 janvier 2001, Bull. civ. 

V, n° 13, p. 8; Cass. soc. 10 mai 2001, Bull. civ. V, n° 161, p. 127.    
هـا ب    يلتـ م  يـ     داسـلأو ا د   الة وجود نره  قانونً  مقرر و على سبي  المعا و الانتراه واذا  ( 2) 

ــذ    الفســلأ   رخصــة  ــر فنفي مــدنى    2/ 1225)م    ذكــر نــروطد الفاســلأ مــن خــلا   الشــره  اــذا   تبري
   درنسى( 

(3)  CASSIÈDE (M.): Thèse précité, no 497, p. 596.          
د  عا د دايد عبد الفتاح دايد  الشـكلية احل ترونيـة و مايـة المسـتالد دـى القـانون احمـارافى  (4)

   21و ص 2017و السنة الجامسةو يوليو 8والمقارنو مجلة معاد د ى القفائىو العدد 
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نفـرداً هلا يا  فعاقدية فجولد ممارسة التصردا  باحراد  المنفرد و أر افجاذ قـرار  م
بشأن فرديد أمور جوارية دى العقدو فبدأ مـن فرديـد الـعمن دـى عقـد احطـارو مـروراً 
بإنااء العقدو واى أمور من نأناا أن ففع مصير العقد  يد أ د المتعاقدينو افمـر 

دـى  ـ  عـدم كفايـة مبـدأ الرضـائية لفـمان   –خاهة الفرنسى    –الذر  دا بالمشرع  
لمتعاقــد الآخــر المغلــوب علــى أمــر و الــى التــدخ  فرقيــا قــدر مــن الرمايــة لرضــاء ا

  وضع نكليا  معينة لرمايتد 

ومن خلا  فتبع مسلد المشرع الفرنسى دى التعديلا  الجديد  لقـانون العقـود 
ــ ام بالتســبيب  ــد   -نلا ــ  أن الالت ــار  نــكلية جدي ــاًو  -باعتب ــا  يلعــب دوراً ايجا ي ب

ا  ماية وقائية للطرن الفعيفو مـن  ي  جع  مند أدا  قانونية الادن مناا فرقي
فعسف وجور الطرن القور الذر يملد ممارسة هلا يا  فعاقديـة بإرادفـد المنفـرد و 
واذ  الشكلية الراميـة فتمعـ  دـى التـ ام المتعاقـد بإ ـداء افسـباب التـى ددعتـد لافجـاذ 

لشــك و واــو و وآليــة عمــ  اــذا الالتــ ام فعتمــد علــى اقــرار  العقــدر مــن جانــب وا ــد
ــةو و  ــتم دــى هــور  مكتوب ــاً مــا ي ــد الآخــر  اــذ  افســبابو و الب جــوب اخطــار المتعاق

ويشتره أن ف ون اذ  افسـباب مشـروعة وجديـة وكافيـةو و البـاً مـا يفـرا المشـرع 
جــ اء التعــوي  علــى مجالفــة اــذ  الشــكلية الرمائيــة ودقــاً لطبيعــة العقــدو كمــا اــو 

ء عقد العم  باحراد  المنفـرد  لصـا ب الرا  دى عدم الالت ام  اذ  الشكلية عند اناا
 العم  

ومتى أخطر المتعاقـد الطـرن الآخـر بافسـباب المشـروعة وال افيـة التـى فبـرر 
قرار  العقدرو ودقاً لما ينص عليد القانونو دإنـد يكـون قـد أودـى بالت امـد بالتسـبيبو 

ــ ــذلد ا تمــا  التعســفو وقــد يقن ع ويكــون  ــذلد قــد ا تــرم اــذ  الشــكليةو ويجفــ   
المتعاقـــد معـــد  اـــذ  افســـباب وينتاـــى افمـــرو أو يردفـــااو ولا يكـــون أمامـــد ســـور 

 اللجوء للقفاء للمنازعة دياا 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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 المبحث الثانى 

 تطبيقات الالتزام بالتسبيب فى المسائل التعاقدية 

ــانونى ــر ق ــى فرفيــب أث ــد عل و ور ــم ( 1) يقــوم العقــد بمجــرد فطــا ا ارادفــى طرفي
دإناا لا فرـد مـن امكانيـة فرفيـب فصـردا  مـن جانـب   قداسة اذ  القاعد  ورسوخااو

  ( 2) وا د فتم دى وقت لا ا على اذا التوادا  ين احرادفين

وبالتــالى يجــوز اففــاض الطــردين علــى فجويــ  أ ــداما ســلطة معينــة دــى فقريــر 
ــدنى  ــانون المـ ــص القـ ــد نـ ــرو وقـ ــرن الآخـ ــةو دون اراد  الطـ ــائ  التعاقديـ ــ  المسـ بعـ

 لدو مناـا   ـا المتعاقـد دـى دسـلأ العقـد بـاحراد  المنفـرد الفرنسى على فطبيقـا  لـذ
راد  المتعاقــد المنفــرد  )المادفــان إســلطة فرديــد الــعمن بــ(و و مــدنى 1126/3المــاد  )

و باحضــادة الــى مــا يفرضــد قــانون العمــ  مــن فن ــيم لرالــة مــدنى( 1165و 1164
 انااء علاقة العم  باحراد  المنفرد  لرب العم  

الاففــاض مقــدماً  - ودقــاً لمقتفــيا  الرريــة التعاقديــة - دينكــذلد يجــوز للطــر 
دى  نود العقد على ضرور  التسبيبو ويقع ذلد هريراًو وقد يجـرر مـعلًا ادـراد نـره 
دى العقد يستل م هرا ة فسبيب انااء العقـد أو سـبب افجـاذ المتعاقـد لقـرار  المنفـردو 

 
  الــدين زكــى  الــوجي  دــى ن ريــة الالتــ ام دــى القــانون المــدنى المصــررو مرجــع  د  مرمــود جمــا  (1)

    17سا او ص  

فصـدر الفقـد الفرنسـى لفـ   الـة الارفبـاك التـى أزعجـت  بالذكرو أند منـذ بفـع سـنوا     جدير (2)
وبــين مــا اــو    unilatéralitéالقفــاء الفرنســى لفتــر  مــن الوقــت  ــين مــا اــو أ ــادر الجانــب  

 "  راجع على سبي  المعا  arbtaireفعسفى 
AYNES (Laurent): Indétermination du prix dans les contrats de 

longue durée: de la nullité à la responsabilité contractuelle (un 

revirement radical de la Cour de cassation), D. 1996, p. 13. 

لمركمة النق  الفرنسية عن مسل اا المستقرو وذلد     ي  يشير الى فجلى قفاء الايئة العامة       
و بقولـد  "ان اـذا الركـم يشـير الـى مـا يسـمى  1995دى  كماا الصادر دـى افو  مـن ديسـمير 

الطابع ثنائى الجانب للعقد الذر يجلط دى الواقع  ـين التصـرن بـإراد  منفـرد  وبـين التعسـفو اذ  
م أ ـداما منفـرداً  ترديـد الـعمن دـى المسـتقب و  ليس اناك ما يمنع الطردين من الاففاض على ييا 

  ي  ف فى قواعد المسئولية التعاقدية لرماية اذ  العقة"   



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سباب الـوارد ذكراـا  صـراً دـى أو  تى ادرا   ند يتطلب الاستناد لسبب مشروع أو اف
    ( 1)   العقدو وقد يجرر الاففاض أيفاً على طريقة ممارسة اذا الالت ام

ودــى الر يقــةو فعتبــر التصــردا  بــاحراد  المنفــرد  اــى معقــ  فطبيــا الالتــ ام 
بالتسبيبو وخاهة دى القانون المـدنى الفرنسـىو الـذر اـدن لفـبط اـذ  التصـردا  

 ة المتعاقد لصلا يافد باحراد  المنفرد  وفجنب التعسف  ا  ممارس

ور ــم فطــور مســلد المشــرع الفرنســى دــى مجــا  احقــرار الصــري  للتســـبيب 
ــةو  يــ   ــى فقــديرناو مــا زا  مجــرد  داي ــد د ــةو الا أن الوجــوبى دــى التصــردا  القانوني
يقتصر على مسائ  مرـدد و ونأمـ  أن يمتـد لآدـاض أوسـعو وأن يرـذو  ـذو  المشـرع 

 المصرر 

ــا مــن ولا  ــ ام كلاــا  قا ــا  اــذا الالت ــاء فطبيق ــا حيف  يتســع مجــا  البرــ  ان
البر و ولاذا نرصر كلامنا دى ذكر اف ـوا  التـى   يـت  تن ـيم فشـريعى لاـا دون 

  يرااو باعتباراا أام المسائ  التى فبدو دياا خصوهية اذا الالت ام 

الالتـ ام  وست ون خطة برعنا دى اذا المبر  كما يلى  ندرس دـى مطلـب أو 
بالتسبيب  ا  الاففاض على فرديد العمن بـاحراد  المنفـرد  )دـى عقـود احطـار وعقـود 
أداء الجـدما (و ودــى المطلــب العـانى نتــولى برــ  الالتــ ام بالتسـبيب دــى  الــة دســلأ 

الالتـ ام بالتسـبيب دـى العقد باحراد  المنفرد و ونجتم المبر  بمطلـب ثالـ  نبـين فيـد 
 لرب العم    عم  باحراد  المنفرد    الة انااء عقد ال

 المطلب الأول  

 الالتزام بالتسبيب حال الاتفاق على تحديد الثمن بالإرادة المنفردة  

 )فى عقود الإطار وعقود أداء الخدمات( 

يمع  العمن أ د هورفى مر  العقدو ولا فق  أامية فرديد  عـن أاميـة فعيـين 
 

 )1 ( HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

43, no 21. 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار المتعاقد بالن ر الى امكانيافـد الماديـة   ام دى  ناءمالمعقود عليدو وذلد لدور  ال
و رهد البالغ على ألا يقـدم مقـا لًا للسـلعة أو الجدمـة بقـدر يفـوض ييمتاـا   والمتا ة

  ولاذا لا يمكن أن نتصور عقداً لا يجرر فيد فرديد العمن  تـى مرا لـد ( 1) الر ي ية
دـى دـروا عـدم  افخير و انما المشاك  التى يمكن أن فعور دـى اـذا الصـدد فنرصـر

فرديد  وقت ا رام العقدو واو الوقـت الـذر يـتم فيـد فقـدير افداءا  المتقا لـة لافجـاذ 
  ( 2) قرار التعاقد

ومن  ين الشروه التى فادد  ماية الطـرن الفـعيف دـى مر لـة ا ـرام العقـدو 
ذلـــد الشـــره الـــذر يســـم  ف ـــد المتعاقـــدين بـــالانفراد  ترديـــد مقـــدار الـــعمنو وفـــدض 

ك  بالغ وم ثر اذا كان المنتف أو البائع او ها ب اذا الرـاو وفتعـا م الجطور  بش
اذ  الجطور  اذا كان دنياً أو مرترداً دى مجـا  فجصصـدو واـى الرالـة التـى فتفـاو  

عوامــ  المعردــة ومقومــا  القــدر   ــين طردــى العقــد الــى  -وبصــور  ملرو ــة  -دياــا 
اـذ  المر لـة المامـة مـن مرا ـ  الرد الذر يصيبد بعدم التوازن المفرهو خاهة دى  

و واــو مــا يرتــا  بالقــدر ذافــد لفــوابط فعيــد لاــذا التــوازن  ريقــد ودعاليتــدو ( 3) التعاقــد
ــاراً فرــت فصــرن الطــرن  ــذر وضــع نفســد مجت ــة الطــرن الفــعيف ال ويفــمن  ماي

   ( 4) الآخر

المصـرر نـص يفيـد هـرا ةً امكانيـة ففـوي  أ ـد   المدنى  ولم يرد دى القانون 
ــدين  ــاض المتعاقــدين علــى انفــراد المتعاق ــعمنو ومــن ثــم دــإن افف دــى فرديــد مقــدار ال

 
عقـدو  ـاار   راجع  د   سن عبد الباسط جميعى  أثر عدم الت اد   ين المتعاقدين على نـروه ال  (1)

اختلا  التوازن  ين الالت اما  التعاقديـة دـى  ـ  انتشـار الشـروه التعسـليةو دراسـة مقارنـة  ـين  
القانون المصرر وقانون دولة احمارا  والقوانين افوروبية مع انـار  للقـوانين افنجلـو أمريكيـةو  

          29و ص  1997دار النافة العربيةو  

الرمايـة العقديـة للمسـتالدو دراسـة مقارنـة  ـين الشـريعة والقـانونو  د  عمر مرمد عبـد البـاقى    (2)
          374و ص  2004منشأ  المعارنو احسكندريةو 

          389عمر مرمد عبد الباقى  المرجع السا او ص    د   (3)

د  أ مــد مرمــد مرمــد الردــاعى  فرديــد الــعمن وأثــر  علــى رضــا المشــتررو دار النافــة العربيــةو   (4)
          13و ص  1999ر و  القاا 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ داما  ترديد العمن يجـب أن يكـون دائمـاً دـى اطـار الـعمن المعقـو و فأسيسـاً علـى 
أند من المستبعد أن فتجد اراد  المتعاقـدين الـى أن يـتركم أ ـداما دـى فرديـد الـعمن 

  ( 1) فركماً مطلقاً 

الفرنســى دــى التعــدي  الجديــد لقــانون العقــود ودــى المقا ــ و اســترده المشــرع 
نــوعين مــن أنــواع مــن العقــود ال منيــة أو العقــود ذا  التنفيــذ  2016الفرنســى عــام 

المتعاقــبو والتــى يجلــو القــانون المــدنى المصــرر مــن فن ــيم لاــاو امــا  عقــد احطــار 
Contrat cadre  و وعقــد أداء الجــدماContrat de prestation de 

service (2 ) ــد و و راعــى دــى فن يمامــا فطــور الممارســا  التعاقديــةو ومــا انتاــت الي
أ كــام مركمــة الــنق  الفرنســية دــى اــذا الصــددو وأخــذ  بــد قــوانين  البيــة الــدو  

 
الفقــد المصــرر معــ  اــذ  الشــروهو دــى اطــار عقــد البيــعو علــى الــر م مــن أن اــذا نــره    يــرد   (1)

ارففا  المتعاقدو وكان افولى الاعتداد بد اعمالًا لقاعد  "العقد نريعة المتعاقدين"و الا أن الفقـد  
ن انفراد أ د المتعاقدين  ترديـد  افجد الى بطلان مع  اذ  الشروهو ويجد اذا الافجا  سند  دى أ 

الــعمنو يمكــن أن يــ در الــى الغــبنو ودــى ذلــد يقــو  افســتاذ الــدكتور عبــد الــرزاض الســناورر   
"وفعيــين الــعمن أو قا ليتــد للتعيــين يجــب أن يكــون متفقــاً عليــد مــن المتبــايعينو دــلا يســتق  بــد  

مشتررو ولا يستق  بد المشـترر  أ داما دون الآخرو دلا يستق  بد البائع فند قد يشتط فيغبن ال 
الوسيط دى نرح القانون فند قد يبجس العمن فيغبن البائع"  راجع  د  عبد الرزاض السناورر   

الرابــع  العقــود التــى فقــع علــى المل يــة البيــع والمقايفــةو طبعــة نــادر قفــا  المــدنىو الجــ ء 
   303و ص  207دقر     و2008و مجلس الدولة

ر افســـتاذ الـــدكتور ســـليمان مـــرقس امكانيـــة فـــرك فرديـــد الـــعمن ف ـــد   ينمـــا علـــى العكـــس يـــر        
المتعاقــدين بشــره أن يكــون الــعمن عــادلًا وأن يرــدد  دون ابطــاءو دــإذا  ــدد المتعاقــد ثمنــاً  يــر  
عاد  أو امتنع عن الترديدو أو أبطأ فيدو جاز للمتعاقد الآخر اللجوء الى القفاء لترديد الـعمن  

لاعتبـار الــعمن قـا لًا للتعيــين  راجـع  د  ســليمان مـرقس  نــرح القــانون    العـاد و كــان ذلـد كافيــاً 
و دقـر   1980العقود المسما  و المجلد افو  عقد البيعو مطبوعـا  نـادر القفـا و   – 3المدنى  

     167و ص  97

ــابع )أو   (2) ــاً مــن العقــود ال منيــة اــو عقــد التنفيــذ المتت كمــا اســترده المشــرع الفرنســى نوعــاً ثالع
دــد دــى المــاد   و Contrat à execution successive عاقــب( المت  مــدنى    1-1111وعرب

درنســى بأنــد  "العقــد الــذر يــتم فنفيــذ الت امــا  أ ــد أطرادــد علــى افقــ  مــن خــلا  عــد  أداءا   
 متتالية من  ي  ال من"  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ( 1) افوروبية

بمــا يرملـــد مــن متغيـــرا   –ومــن  يــ  ان اـــذ  العقــود يشــك  دياـــا الــ من 
ــة  ــر متوقع ــة و ي ــذ الالت امــ –متوقع ــاً دــى فنفي ا  النانــئة عناــاو دقــد عــاملًا جواري

أخفعاا التعدي  الجديد للقانون المدنى لبع  الاستعناءا  على مبـدأ القـو  المل مـة 
يتـرك و الـذر يمكـن أن دون فرديـد الـعمنللعقدو  ين أقـر بإمكانيـة ا ـرام اـذ  العقـود 

 و وبالمقا   وضع اطاراً لـذلد( 2) فرديد  لاراد  المنفرد  ف د المتعاقدين دى المستقب 
يكف  فرقيا التوازن التعاقدر خلا  مر لة فنفيذ اذ  العقودو من خلا  دـرا التـ ام 

بـأن يبـرر مقـدار  دـى  ـا  الاعتـراا عليـد  ( 3) بالتسبيب على عافا من يرـدد الـعمن
  مدنى درنسى( 1165و 1164ن  ا)المادف

ودــى الواقــع يعتبــر مســلد المشــرع الفرنســى دــى اــذا الصــدد ف ريســاً لقفــاء 
  الفرنســيةو بموجــب أ كاماــا افربعــة الصــادر  عــن دوائراــا المجتمعــة مركمــة الــنق

 
دبرايـر    10راجع  التقرير المقدم الى رئيس الجماوريـة الفرنسـية المتعلـا بالمرسـوم الصـادر دـى   (1)

بشأن فعدي  القانون المدنى الفرنسىو مرجـع سـا او وخاهـة التعليـا علـى نـص المـاد    2016
  مدنى درنسى   1164

م ــاار مجالفــة العوا ــت القانونيــة التقليديــة دــى فرديــد الــعمن دــى اــذ  الرالــةو مــن    وفــتلجص   (2)
ــب  بصــرة انعقــاد العقــد دون فرد  ــى فتمعــ  دــى أن المشــرع قيب ــد الــعمن العنصــر  نــا يتين  افول ي

الرئيســى دــى عقــود البيــعو والعانيــة كونــد مــن  الرــا ف ــد أطــران العقــد  ترديــد الــعمن مســتقبلًا  
 بإرادفد المنفرد و ما يُعيدُّ بمعابة خرض داض  لمفاوم العدالة العقدية  ين طردى العقد"  ان ر 

GRIMALDI (Cyril): La fixation du prix, Revue des contrats, no 3, 

 15 septembre 2017, p.558. 

ــة العقــد دــى التشــريع المــدنى          ــادئ المــ طر  لن ري راجــع أيفــاً  د  مرمــد عردــان الجطيــب  المب
العـــدد    –  2الفرنســـى الجديـــدو مجلـــة كليـــة القـــانون ال ويتيـــة العالميـــةو الســـنة الســـابعةو العـــدد  

   220و ص 2019و يونيو  26التسلسلى  
(3)   FABRE-MAGNAN (M.): L’obligation de motivation en droit des 

contrats, op. cit., p. 301 et s. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و الذر خر  دى اطار اذ  العقـود عـن الفلسـفة ( 1) 1995دى افو  من ديسمبر عام 
التقليدية للمشرع الفرنسىو القائمـة علـى انـتراه أن يتفـمن العقـد فرديـداً للـعمن أو 

 قـراً مُ اد  المنفرد  ف ـد طردـى العقـدو أن يكون قا لًا للتعيينو و  ر فرديد العمن باحر 
بأن فعيين العمن لا يعتبر نـرطاً لصـرة العقـدو وأجـاز اففـاض الطـردين علـى أن ينفـرد 
أ ــداما  تعيــين الــعمنو وذلــد علــى خــلان الرــا  دــى نصــوص القــانون المــدنى قبــ  

    ( 2) مند( 1591و  1129فعديلد )المادفان  

 
ــنق  الفرنســية بصــور    (1) ــاو  اــذ  اف كــام افربعــة الصــادر  عــن مركمــة ال ــى فن نــود احنــار  ال

مجتصر و وليست متعمقةو بالقدر الذر يجـدم أ ـراا الدراسـة ويسـاام دـى  يـان هـرة الترديـد  
          طلب وجود الالت ام بالتسبيب المنفرد للعمن الذر يت 

قفاء مركمة النق  الفرنسية خلا  مـد  طويلـة علـى الركـم بإبطـا  عقـود احطـار لعـدم   استقر  (2)
فعيــين الــعمن دياــا وفــرك افمــر للعقــود اللا قــةو واســتند  المركمــة دــى بــادئ افمــر دــى فقــدير  

فرديـد ثمـن البيـع وأن يُعـيِّن    مـدنى درنسـى التـى فتطلـب ضـرور    1591البطلان الى نص الماد   
 Cass. com. 27 avril 1971, D. 1972, p. 353, noteمــن قبــ  الطــردين ) 

GHESTIN  ) 
وإزاء ما فعرا لد اذا المسلد من انتقاد دقاـى واسـعو لجـأ  المركمـة الـى فقريـر بطـلان عقـد         

ى فشــتره أن يكــون  مـدنى درنســىو والتـ  1129احطـار دــى اـذ  الرالــة اسـتناداً الــى نـص المــاد   
مر  الالت ام مُردداً من  يـ  نوعـدو ويجـوز أن يكـون مقـدار الشـ   يـر مرـدد نـره أن يكـون  

 Cass., Com. 11 octobre. 1978, JCP. 1979-11-19034 noteقـا لًا للترديــد ) 

LOUSSOUARN   ) 
ائر المجتمعــة   يــر أن اــذا القفــاء أيفــاً انتقــد بشــد  مــن قبــ  الفقــد الفرنســىو ممــا  ــدا بالــدو        

Assemblée Plénière    لمركمة النق و دى أ كاماا افربعة الصادر  دى افو  من ديسـمبر
ــام     1995 ــا  13.688-93و  19.653-91 و  15.999-91و  15.578-91)أرقـ ــدو  عمـ ــى العـ ( الـ

جــرر عليــد قفــاء المركمــة الســا او ووضــعت مبــدأً قانونيــاً جديــداً يقفــى بعــدم فطبيــا المــاد   
مدنى على فرديد العمن دـى مجـا  عقـود احطـارو مـا لـم يوجـد نصـوص قانونيـة خاهـةو   1129

تعسـف دـى فرديـد  وأن عدم فرديد العمن دى اذ  العقود لا ي ثر دى هـرتااو ولا  يترفـب علـى ال 
 العمن سور الفسلأ أو التعوي   

Cass. Assemblée Plénière, 1re déc. 1995, nos 91-15578, 91-15999, 91-

19653 et 93-13688: Bull. civ. Assemblée Plénière, n°7, 8 et 9 ; JCP éd. 

G 1996. II. 22565, concl. Jéol, note J. GHESTIN ; JCP éd. E 

1996.I.523, n°7, obs. J.-M. MOUSSERON; JCP éd. E 1996.II.776, 

note L. LEVENEUR ; RTD civ. 1996, n° 9, p. 153, obs. J. MESTRE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035358
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035359
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035498
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035358
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035359
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035498


 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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   ـا  وجـود عمن دـالـمقـدار   أو فبريـر تسـبيب  الالتـ ام  وجدير بالملا  ـة أن  
القــانون الــذر قدمتــد مجموعــة العمــ  التــى  موجــودًا بالفعــ  دــ  مشــروعو كــان نــ اع

لتعـــدي  قـــانون الالت امـــا  وقـــانون " Pierre Catala ييــــر كتـــالا " افســـتاذيرأســـاا 
علـى النرـو الـوارد دـى  و( 1) و واـو مـا يعـرن باسـم مشـروع كافـالا2005و عام  التقادم
   ( 2)   مند 5-1121و  4-1121فين  الماد
 تحديد الثمن بالإرادة المنفردة فى عقود الإطار:  حال لالتزام بالتسبيب  ا  -أولاً 

و دــى Contrat cadreعــرن قــانون العقــود الفرنســى الجديــد عقــد احطــار 
مدنى درنسى بأند  "اففاض يُردد افطران بمقتفـا  الجصـائص العامـة   1111الماد   

 Contratsديــــــة المســــــتقبليةو وفُرــــــدد عقــــــود التطبيــــــا لعلاقــــــافام التعاق

 
 ر دى اذا المعنىو ان        

Com. 26 mars 1996 : Contrat Concurence Consommation 1996. 136, 

obs. LEVENEUR; Com.11 juin 1996, no 94- 16.866 P : D. 1996. 

Somm. 323, note AYNES ; D. 1997. Somm. 59, obs. FERRIER. 
 (1 )  CATALA (Pierre): Avant-projet de réforme du droit des 

obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la 

prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), 22 Septembre 

2005, disponible sur le site: 

«www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf»    
ــالا ــر كت ــا  وراجــع أيفــاً   يي نون الالت امــا  والتقــادم دــى القــانون مشــروع فمايــدر لتعــدي  ق

الطبعــة افولــىو  ولبنــان –الفرنســىو الم سســة الجامعيــة للدراســا  والنشــر  مجــدو  يــرو  
          وما بعداا    72و ص 2009

من مشـروع كتـالا أن  "دـى العقـود ذا  التنفيـذ المتتـابع أو علـى ددعـا و   4-1121اد  فقرر الم  (2)
ولى الدائن فرديد ثمن افداءا  التى يقدماا عند فأدية ك  ددعة مناـاو  يجوز الاففاض على أن يت 

 تى ولو كان ذلد استناداً الـى أسـعار  الجاهـةو مـع ال امـد  تبريـر ال يمـة  نـاء علـى أو  طلـب  
 يوجاد لد المدين كتابةً مع انعار بالاستلام"  

يكن نطاض الالتـ ام بعمـ  مرـدداً  من مشروع كافالا على أن  " اذا لم    4-1121كما فنص الماد          
وقـت ا ـرام العقــدو ولـم يكـن ممكنــاً فرديـد  لا قـاً ودــا معـايير خارجـة عــن اراد  افطـرانو يمكــن  
للدائنو بعد فنفيذ و أن يردد الـعمنو مـع ال امـدو دـى  ـا  اعتـراا المـدينو  تبريـر ال يمـة  نـاء  

ــر كتابــةً مــع انــعار بالاســتلام  ــى أو  طلــب يوجاــد لــد افخي مشــروع    ييــر كتــالا"  راجــع   عل
  131و ص مرجع سا افمايدر لتعدي  قانون الالت اما  والتقادم دى القانون الفرنسىو 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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d'application  "( 1) انتراطا  فنفيذ اذا الاففاض    

ومن ثم يقـوم عقـد احطـار علـى د ـر  وجـود اففـاض يتفـمن القواعـد افساسـية 
فُردد مقدماً كيلية ا رام وفنفيذ عقود أخرر سيتم ا راماا مستقبلًا اى عقـود التطبيـا 

اذ  الصور  التعاقدية يصعب فرديد ثمـن السـلعة دـى لر ـة ا ـرام   و ودى( 2) أو التنفيذ
اففــاض احطــارو ن ـــراً لتوقفــد علـــى عوامــ  مســـتقبلية عديــد  فتعلـــا  ت لفــة احنتـــا  

افولية مـعلًاو ومـن ثـم يجـوز دـى اـذا النـوع مـن العقـود اففـاض وفقلبا  أسعار المواد  
مـلًا فرديـد الـعمن ودقـاً ل سـعار ساسيةو  ينمـا يجـرر عالمتعاقدين على الالت اما  اف

المتداولة لدر المُنـتبف أو المـورد يـوم التسـليمو ومـن ثـم  البـاً مـا يتـرك فرديـد الـعمن 
  ( 3) لمر  احراد  المنفرد  لاذا المتعاقد

وقد استقر القانون المدنى الفرنسى المُعدب  على أند  يجوز دـى عقـود احطـار 
بـاحراد  المنفـرد  ف ـد المتعاقـدينو مـع الـ ام اـذا الاففاض على فرديد العمن مستقبلًا  

اـذا المبلـغو وذلـد دـى  ـا  المنازعـة مـن قبـ    Le montantافخيـر  تبريـر ييمـة
 المتعاقد معد 

مـن القـانون المـدنى الفرنسـىو المفـادة  1164وعلى اذا يجرر نص الماد  
ة للالت امـا  بشأن فعـدي  قـانون العقـود واف كـام العامـ  2016-131بالمرسوم رقم  

واحثبا و بقولد  "يجوز دى عقود احطار الاففاض على أن ينفرد أ د افطران  ترديـد 
 

)1(  Art. 1111 Code Civil: "Le contrat cadre est un accord par lequel les 

parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations 

contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les 

modalités d'exécution". 

ان ر  جعفر مرمد جواد الففلى  عقد احطارو  دراسـة فرليليـةو مجلـة الرادـدين للرقـوضو مجلـد   (2)
   1و ص 2006و  28و السنة الرادية عشر و عدد  8

و ص  2011ارنــةو الم سســة الرديعــة لل تــابو لبنــانو  ان ــر  ريمــا دــر   فصــري  العقــدو دراســة مق  (3)
  –العقــدو المجلــد افو     -1  د  مرمــد  ســن قاســم  القــانون المــدنىو الالت امــا و المصــادرو  163

دراســة دقايــة قفــائية مقارنــة دــى ضــوء التوجاــا  التشــريعية والقفــائية الرديعــة وقــانون العقــود  
   295و ص 2017و دار الجامعة الجديد و  2016الفرنسى الجديد  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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الــعمنو مــع ال امــد دــى  ــا  المنازعــة  تبريــر مقــدار   ودــى  الــة التعســف دــى فرديــد 
 العمنو يجوز اللجوء الى القاضى للمطالبة بالتعوي و ودسلأ العقد عند الاقتفاء"   

ص أنـد يقـرر اسـتعناءً علـى العوا ـت التقليديـة دـى فرديـد ويتف  مـن اـذا الـن
العمن بمعردة أطران العقـدو ويجيـ  فرديـد الـعمن بـاحراد  المنفـرد  ف ـد المتعاقـدينو 

و ويفـرا الـنص الت امـاً بالتسـبيبوذلد دى عقود التطبيـاو التـى فلـى عقـود احطـار  
بــاحراد  المنفــرد و مفــاد   أو التبريــرو علــى عــافا المتعاقــد الــذر يتــولى فرديــد الــعمن

فبرير أو فوضي  مقدار اذا العمنو وذلد دى  الة الاعتراا عليد مـن قبـ  المتعاقـد 
دـى عقــود  معـدو فجنبـاً لوجـود فعسـف مـن جانـب المتعاقـد المـتركم دـى فرديـد الـعمن

   ( 1)   التوزيع ومناا عقود احطار

عــدي  القــانون ف رئــيس الجماوريــة بشــأن مرســوم المقــدم الــىالتقريــر ويشــير 
ــى   دــى  الــة الترديــد المنفــرد للــعمن يعنــى التســبيبب الالتــ ام أنالمــدنى الفرنســى ال

 exposer comment le prix توقعا  افطرانودقاً لو " يان كيلية فقدير العمن
a été calculé, au regard des prévisions des parties" (2 )  

 
بط الالتـ ام بالتسـبيب بمسـألة التعسـف دـى فرديــد الـعمن بـاحراد  المنفـرد و ومـن ثـم يعــد أدا   يـرف  (1)

 لرقابة فقدير المتعاقد للعمن  ا  المنازعة  
MAZEAUD (D.): Solidarisme contractuel et réalisation du contrat, 

op.cit, p. 67.  

بشـأن    2016دبرايـر    10  ئيس الجماورية بشأن المرسـوم الصـادر دـى يشير التقرير المقدم الى ر  (2)
مدنى درنسىو الى أن أ كام    1164فعدي  القانون المدنى الفرنسىو دى فعليقد على نص الماد   

  وأند  رهاً على مراعـا  فطـور الممارسـة العمليـة  Prixاذ  الماد  فتعلا بشك  خاص بالعمن  
منــذ هــدور اف كــام افربعــة للــدوائر المجتمعــة لمركمــة  والاجتاــادا  القفــائية التــى فطــور   

دـى نـأن فعيـين الـعمنو دقـد نصـت أ كـام اـذ    1995النق  الفرنسـية دـى افو  مـن ديسـمبر 
و يجوز فرديـد الـعمن بـاحراد  المنفـرد   Contrats Cadreالماد  على أند دى العقود احطارية  

نرـو مـا فقـر  قـوانين مع ـم الـدو  افوروبيـةو  ف د المتعاقدينو متى فم الاففاض على ذلدو علـى 
مـع الت امــد بالتســبيب )بمعنــى  يــان كيليــة فقــدير الــعمنو دــى ضــوء فوقعــا  افطــران( دــى  الــة  

 المنازعة  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 

n° 2016-131, 10 février 2016, op. cit. Art. 1164 Code Civil. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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نفـرادر للـعمن دـى اـذ  العقـودو أما اذا وجـد فجـاوز أو فعسـف دـى الترديـد الا 
فــيمكن للطــرن المفــرور اللجــوء للقفــاء للمطالبــة بــالتعوي  نتيجــة المبالغــة دــى 
ــة مــن المــاد   ــر  العاني ــد الاقتفــاء )الفق ــد عن ــة بفســلأ العق ــعمنو أو المطالب ــد ال فردي

 مدنى درنسى(  1164

ــالًا لعقــود احطــارو  ــين يتعلــا افمــر بعقــد ودــى مصــر و يمكــن أن نســوض مع
ــة ف ــا  البتروليـ ــع المنتجـ ــد وفوزيـ ــولار  -وريـ ــالبن ين والسـ ــورد  -كـ ــين المـ ــرم  ـ المبـ

 مرطـة فمـوين وخدمـة السـيارا )الجمعية التعاونية للبتـرو ( والمتلقـى أو المشـغ  )ل
ــد (مــعلاً  ــذر يلتــ م  ددعــد المتلقــى أو المشــغ و علــى أن يُتــرك فردي ــ  الــعمن ال و مقا 

ــد أو التطب ــعمن دــى عقــود التنفي يــا اللا قــةو حراد  المــورد المنفــرد و مــن عنصــر ال
خــلا  فرديــد الــعمن بصــور  ربــع ســنويةو ويُســبب المــورد اــذا الترديــد اعتمــاداً علــى 
نســبة زيـــاد  ونقـــص متوســـط الســـعر العـــالمى للبتـــرو  )خـــام  رنـــت( وســـعر هـــرن 

  ( 1) العملا  افجنبية والت اليف افخررو ناملًا الفريبة على ال يمة المفادة
 :أداء الخدماتتحديد الثمن بالإرادة المنفردة فى عقود  حاللالتزام بالتسبيب ا -ثانياً 

افجد المشرع الفرنسـىو وعلـى  ـرار مسـل د دـى فن ـيم الالتـ ام بالتسـبيب دـى 
عقود احطـارو وف ريسـاً أيفـاً لقفـاء مركمـة الـنق  الفرنسـية الصـادر عـن دوائراـا 

 
و وفقــرر  2019لســنة    1558جــدير بالــذكر أنــد هــدر قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء المصــرر رقــم   (1)

ولـى أن  فتـولى "لجنـة متابعـة آليـة التسـعير التلقـائى للمـواد البتروليـة" )المشـكلة بقـرار  مادفد اف 
و والتـى ففـم ممعلـين عـن كـ  مـن وزار  البتـرو   2018لسـنة  2764رئيس مجلس الوزراء رقم 

المعدنيــة ووزار  الماليــة والايئــة المصــرية العامــة للبتــرو و ويــتم فرنــيرام مــن الــوزير  والعــرو   
لســـنة    505المجـــتصو والصـــادر  ترديـــد أعفـــائاا قـــرار وزيـــر البتـــرو  والعـــرو  المعدنيـــة رقـــم  

( متابعــة المعادلـــة الســـعرية بصـــور  ربــع ســـنويةو بريـــ  يـــتم ربــط ســـعر  يـــع المنتجـــا   2019
لى باستعناء البوفاجاز والمنتجا  البتروليـة المسـتجدمة مـن قببـي  قطـاعى  البترولية بالسوض المر 

ال اربــاء والمجــا  و  نســبة زيــاد  ونقــص متوســط الســعر العــالمى لجــام  رنــت وســعر الصــرن   
ــليم   وففـــيف المـــاد  العانيـــة أن  فُطبـــا آليـــة التســـعير التلقـــائى علـــى المنتجـــا  البتروليـــة فسـ

راجـع   ل يمة المفادة    و وذلد بعد الوهـو  لتغطيـة الت لفـة  المستالد ناملًا الفريبة على ا 
  2019يولية  5مكرر دى  27العدد  –الجريد  الرسمية 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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يب دــى عقــود الجــدما و وإن كــان و الــى دــرا التــ ام بالتســب1995المجتمعــة عــام 
مــدنى الجديــد  للــدائنو دــى عقــود أداء  1165بشــك  مجتلــفو  يــ  أجــاز  المــاد  

كعقــد المقاولــةو فرديــد  contrat de prestation de serviceالجــدما  
المقا ـ و دـى  الـة عـدم فرديـد  مـن قبـ  أطـران العقـدو قبـ  فنفيـذ و نـريطة الت امــد 

عنـد المنازعــة مــن المتعاقــد الآخـرو وأجــاز  للمــدين دــى   تسـبيب مقــدار اــذا المقا ــ 
  ا  التعسف الرا دى المطالبة بالتعوي    

القــانون رقــم المُعدلــة ب –مــدنى درنســى الجديــد   1165ويجــرر نــص المــاد  
على ما يلى  "دى عقود أداء الجدمـةو ودـى   -  2018 ري   ا  20  دى  2018-287

نفيـذااو يجـوز للـدائن فرديـد الـعمنو مــع  الـة عـدم وجـود اففـاض  ـين افطـران قبـ  ف
دـى  ـا  المنازعـة  ودـى  ـا  التعسـف دـى فرديـد الـعمن يجـوز  ال امد  تبريـر مقـدار 

  ( 1) اللجوء الى القاضى للمطالبة بالتعوي , أو دسلأ العقد عند الاقتفاء"

ــ   ــود قب ــوع مــن العق ــى اــذا الن ــين افطــران د ــم يوجــد اففــاض   ــمو اذا ل ومــن ث
ــذااو جــاز ل ــد فنفي ــر  عن ــرد  مــع فرمــ  عــبء فبري ــد المنف ــعمن بإرادف ــد ال ــدائن فردي ل

الن اعو أما اذا أسـاء الـدائن اسـتجدام اـذ  الرخصـة فيجـوز للمتعاقـد الآخـر المطالبـة 
 بالتعوي  أو طلب الفسلأ اذا ل م افمر 

ويشير التقرير المقدم لرئيس الجماورية بشأن مرسوم فعـدي  القـانون المـدنى 
 الـنق   اذ  الماد  أناـا فـأفى ف ريسـاً للسـوا ا القفـائية لمركمـةالفرنسى دى نأن  

دـ  الـعمن بـاحراد  المنفـرد   للـدائن بـأن يرـدد  وأن مرسوم التعدي  يـرخص    والفرنسية
عنــد عــدم فرديـــد و مـــدنى( 1787المقاولــة )م عقــود فقــديم الجــدما و معـــ  عقــود 
 

(1)   Art. 1165 Code Civil: "Dans les contrats de prestation de service, à 

défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être 

fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en 

cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge 

peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et 

intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat". 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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جـ اء التعسـف دـى اـذا   ينص المرسوم علـى أن  قب  التنفيذ  وبالمع و  افطران للعمن
 الترديد او التعوي  

 دور الالتزام بالتسبيب فى رقابة التحديد الانفرادى للثمن وحدوده: -ثالثاً 

دــى عقــود احطــار وعقــود أداء الجــدما و مــن  يشــير دــرا الالتــ ام بالتســبيب
ــى التصــردا  مــن جانــب وا ــد دــى العقــدو ومناــا ســلطة  ــد عل ــةو الــى وجــود قي نا ي

فرديد العمن بإرادفـد المنفـرد و متـى جـرر الاففـاض علـ  ذلـدو مـن خـلا  المتعاقد دى 
 وضع نروه فن م ممارسة اذا الرا 

 الــعمنللمتعاقــد بسـلطة فرديـد القــانون المـدنى يعتـرن خـررو بمـا أن وبعبـار  أ
الجدمــةو دإنــد يجــب أن ي ــ  ضــمن  أداء وعقــود مــن جانــب وا ــد دــ  عقــود احطــار

  ( 1) عمن الذر يردد الن قادرًا على فبرير   دود اذ  الصلا يا  وأن يكو

قتصــر يينبغـ  ألا و د( 2) وفوازنــد فسـبيب الـعمنودـ  الواقـعو يجــب التمييـ   ــين 
 الاـدن المنشـودالمتعاقـد بـرز يففسير  سا  و  ـ  يجـب أن مجرد   علىفقدير العمن  

وفـد  اـذ   و( 3) أسباب قرار  بشك  أساسـ ويقع على عافقد فوضي     من اذا التقديرو
ألا و و كـان   يفمن التسـويغ الاقتصـادر للعقـد علـى نرـو  عتبارا  على أن التسبيبالا

الـى اخـتلا  مفـره دـ  التـوازن فرديد العمن باحراد  المنفـرد  ف ـد المتعاقـدين ي د   
  ( 4) د  العقد  الآخر  طرنعلى  ساب ال

ومن انا نرر أن اذا الالت ام يتي  الرقابة على التصـرن مـن جانـب وا ـد دـى 

 
(1)   HILGER (Geoffroy): La fixation unilatérale du prix dans la 

réforme du droit des contrats : une évolution en demi-teinte, Petites 

Affiches, 18 juillet 2018, n° 143, p. 5 ets. 

(2)  DESHAYES (O.), GENICON (Th.), LAITHIER (Y.-M.): op. cit., p. 

273. 
)3( Ferrier (D.): Une obligation de motiver?, op .cit., no 8, p. 558. 

(4)  JACOMINO (F.): Le contrôle objectif de l'équilibre contractuel, 

Thèse précité, p. 481 ets, spéc. p. 485.   



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دو ويتوقــع قدرفــد علــى فوجيــد هــلا يا  المتعاقــدو الــوارد  دــى الاففــاضو لجدمــة العقــ
 الرابطة التعاقدية   

ــوازن التعاقــدرو  ــدر مــن الت ــا ق ــ ام بالتســبيب دــى فرقي ــالى يســاام الالت وبالت
بـاحراد  المنفـرد   المرـدد    الـعمن دور  الرئيس  د   الـة الاعتـراا علـى  ال يام   و 

دـى اـذ  العقـودو  ز أو فعسف الـدائن دـى فرديـد الـعمنمن خلا  فجنب فجاو   و للدائن 
وفرميلـد بعـبء اثبــا  مقومـا  التقـدير المعتــد  لـد  ـا  المنازعــة فيـد مـن المتعاقــد 

 Renversement de la charge de la preuveمعـد )نقـ  عـبء احثبـا  
الــى عافقــد(و ومــن ثــم ســيجد الــدائن نفســد مر مــاً علــى الاعتــدا  دــى فقــدير  للــعمنو 

 لما يعلم أند مُل م  تبرير فصردد بمجرد أن يتم الاعتراا عليد   طا

ومــع ذلــد يبــدو مــن نصــوص القــانون المــدنى الفرنســى التــى ففــرا الالتــ ام 
مـدنى(   1165و  1164بالتسبيب دى عقود احطار وعقـود أداء الجـدما  )المادفـان  

ار  دقــطو دون الجديــدو داقتصــر  علــى اقــر  لا فُرــدد ضــوابط فطبيــا اــذا الالتــ امأناــا 
فرديـد نـروه فـوادر اـذا الالتــ امو أو نـروه الطعـن دـى الــعمنو كمـا لـم فبـين الجــ اء 

 العقدر المترفب على احخلا   اذا الالت ام 

 ( 1) لمسـلد المشـرع الفرنسـى التـ  وجاـت  الفقايـة  وعلى الر م مـن الانتقـادا 
    االا ي ا  الصمت قائماً بشأندى ا فالد لاذ  المسائ  الجوارية د

 داثــة  –لرــد مــا  –أن مســلد المشــرع الفرنســى وإن كـان يبــرر   ودـى فقــديرر 
الالت ام بالتسبيب دى المسائ  التعاقديةو وا تياجد للتدعيم مـن خـلا  مـا يسـفر عنـد 
الاجتااد القفائى والفقاىو الا اند كان يرتا  لبع  الدعم الـذر يتمعـ  علـى افقـ  

 يففى عليد طابع احل ام ويكف  ا ترامد دى  يان نروطدو واقتراند بج اء عقدر  

 
)1(  DISSAUX (Nicolas ) et JAMIN (Christophe ): Projet de réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

(supplément au Code civil 2016), Dalloz, 2015, p. 59. 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مجال الالتزام بالتسبيب فى حالة التحديد المنفرد للثمن: -رابعاً  

عــبء الالتـــ ام بالتســبيب  ألقـــى المشــرع عـــبء اــذا الالتـــ ام علــى عـــافا  -
د و د احطـار أو عقـو عقـدى سواء المتعاقد المتركم دى فرديد السعر بإرادفد المنفرد و 

  الجدمة  أداء

و  دايــةًو وجــود تفعيــ  اــذا الالتــ امنــروه ييــام الالتــ ام بالتســبيب  يشــتره ل -
اففاض  و  ييام المتعاقد  ترديد الـعمن مـن جانـب وا ـدو ومـن نا يـة أخـرر لا ـد أن 

  الن اع  ولد قفاءً   للعمنالمدين أو الطرن المعارا  يعير  

اع مــن التســبيب دــى  الــة عــدم وجــود نــ  يمكــن القــو  ان وبمفاــوم المجالفــة 
ا"اختيـارر"    اـو فسـبيب  دى نأن فرديـد الـعمن  جانب المتعاقد الآخر و ( 1) ولـيس ال اميـً

أ اليـد المـذكور مُسـبقاً للتأكيـد علـى الطـابع المتـ ن والمشـروع لقـرار  ومع اذا قد يلج
 ن اع مرتم  مع المتعاقد معد      من أج  ففادر

عمنو وإنمـا ياـدن دقـط كما أن اذا التسبيب لا يرقى أن يكون فبريراً لترديد الـ
قــرار المتعاقــدو وعلــى افكعــر يســم   توضــي  افمــر للطــرن افجــاذ  الــى  يــان أســباب

 الآخر عند اثار  الن اع وفيسير مرايبة أر فعسف   

وجـود التعسـف متـى عجـ  المتعاقـد الـذر يملـد سـلطة فرديـد  ادتـراا  ويمكن
ضــرة واــى أن اــذا الــعمن عــن فســبيب كيليــة فقــدير و ومــع ذلــد فبقــى الر يقــة الوا

التسبيب لا ير  الن اع الذر قد يعور  ين المتعاقدينو بأر  ا  من اف وا و أو يرـد 
  ( 2) من سلطة القاضى دى اذا المجا 

ويشــير الواقــع العملــى الــى أن القفــاء الفرنســى  البــاً مــا يلجــأ الــى اجــراء 
عـر مـن الاسـتناد مقارنة  ين العمن المددوع للمدين وبين ن ير  ودقاً لسعر السـوضو أك

 
(1)  HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

43, no 21. 
)2( HOUTCIEFF (D.): op. cit., p. 42, no 20. 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    (1)الى التسبيب الذر عبر عند الدائن

ويبــدو نطــاض التســبيب دــى اــذ  الرالــة مرــدودًاو داددــد ففســيرر دــى المقــام 
افو و وفقتصـــر دائدفـــد دـــى الواقـــع علـــى مجـــرد ا ـــلا  المتعاقـــد وافطـــران افخـــرر 

إرادفــد وخاهــة القاضــىو عــن افســباب ال امنــة وراء احجــراء الــذر افجــذ  المتعاقــد ب
  ( 2) المنفرد 

ومــن النا يــة العمليــة يُعــد التســبيب دــى اــذ  الرالــة بمعابــة الاســتعداد مقــدماً 
للن اع القفائى المرتم و عبر فقـديم  جـف وفبريـرا  مـن نـأناا التـدلي  منـذ البدايـة 

  ( 3) على عدم وجود فعسف أو خطأ دى فقدير العمن
 المطلب الثانى 

 لعقد بالإرادة المنفردة الالتزام بالتسبيب فى حالة فسخ ا 

اذا كانــت القاعــد  الراســجة منــذ دجــر هــدور القــانون المــدنى العريــا اــى أن 
"العقد نريعة المتعاقدين وقانوناما"و والتى أضرت من أسس ن رية العقـدو وم دااـا 
عــدم جــواز نقـــ  العقــد ولا فعديلـــد الا باففــاض الطــردينو أو ل ســـباب التــى يقرراـــا 

ــد و ومــ در ذ( 4) القــانون  العقــد  ا ــرام المتعاقــدين بعــد لا يســتطيع أ ــد الطــردينلــد أن
 

)1(  Limoges, chamber civ., 29 sept. 2015, no 14/01430.  

ويشــير اــذا الركــم الــى أن  "مجــرد الادعــاء بــأن ثمــن الســلعة يعتبــر أعلــى مــن ثمــن المنتجــا   
المنادسةو دون وضع أ  اعتبـار لجـود  المنـتفو لا يكفـى حضـفاء وهـف التعسـف علـى فرديـد  

 العمن  "  اذ  المعلوما  مقتبسة من 
p. 42, marge 54.20,  oHOUTCIEFF (D.): op. cit., n 

)2( HOUTCIEFF (D.): op. cit., no 20, p. 42. 
ينطبا الركم نفسد دى  الة ييام المستأجر الذر ير ب دى فرصي  مقا   احهلا ا  التـى قـام   (3)

 اـا أن يسـبب قــرار  للمـ جر أو  تـى عنــدما يقـوم هــا ب  ـا اسـتغلا  علامــة مسـجلة بــإ لا   
ن عليد فجصيصاا ل ياد  العملاء  لاذا يدل  البع  على ذلد  ها ب الامتياز بالنفقا  التى كا 

 بأند دائماً ما يتعلا افمر برماية نفسد  دإذا أرد  السلامو استعد نوعاً ما للررب  راجع 
HOUTCIEFF (D.): op. cit., no 20, p. 42. 

"العقـد    مـدنى مصـرر مـن أن   1/ 147فقفـى بـد المـاد   مـا اـو وسند اذ  القاعد  دـ  القـانون  (4)
نــريعة المتعاقــدينو دــلا يجــوز نقفــد ولا فعديلــد الا باففــاض الطــردينو أو ل ســباب التــى يقرراــا  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الترلـ  مـن الالت امـا  التــ  يرفباـا العقـد بإرادفـد المنفــرد و فن دـ  نقـ  العقـد مــن 
  ومـع اـذاو ا للمراكـ  القانونيـة التـ  رفباـا العقـدطرن أ د عاقديـد دون الآخـر فغييـرً 

اــذ  القاعــد و اســتعناءًو متــى دقــد أجــاز المشــرعو المصــرر والفرنســىو الجــرو  علــى 
وجــد نــص قــانونى يجيــ  ف ــد المتعاقــدين أو ل ليامــا اناــاء العقــد قبــ  انتاــاء مدفــد 

 وفمام فنفيذ  

ويعــد اناــاء العقــدو وخاهــة بــاحراد  المنفــرد  ف ــد المتعاقــدينو مــن أقســى 
افمــور التــى يجــب أن فُفــبط بمــوازين دييقــة ف فــ  الرفــاظ علــى مصــال  الطــرن 

   و وخير ضابط لاا او درا الالت ام بالتسبيب الوجوبى دى اذ  الرالا  ( 1) الآخر
 تكريس المشرع الفرنسى لفسخ العقد بالإرادة المنفردة للمتعاقد وضوابطه:  -أولاً 

امكانيــة دســلأ  -دــى قــانون العقــود الجديــد  -خــو  المشــرع الفرنســى للــدائن 
ــدين  ــذ المـ ــدم فنفيـ ــة عـ ــى  الـ ــرد و دـ ــد المنفـ ــد بإرادفـ ــد )م العقـ ــدنى  1226لالت امـ مـ

درنسى(و مكرساً  ـذلد مـا اسـتقر عليـد قفـاء مركمـة الـنق  الفرنسـية الرـدي  دـى 
  ( 2) اذا المجا 

 
الجديــد و التــى    1193عبــر عنــد القــانون المــدنى الفرنســى دــى المــاد   القــانون"  واــو نفــس مــا  

ب التـى  فنص على أن  "لا يجوز فعدي  العقود أو نقفاا الا بالرضا المتباد  فطراداـا أو ل سـبا 
 يقرراا القانون"  

  جـرر اذا    و من جانب وا د من نأند أن يقوا القو  المل مة للعقـد   العقد   ان اذا الرا د  انااء  ( 1) 
بعــد ا ــرام العقــدو وقبــ  أن يــتمكن الطـرن الآخــر مــن الاســتفاد  برــد أدنــى مــن    مبانــر    ممارسـتد 

 وراء ا رام العقد  راجع وفرقيا مصلرتد من    التنفيذ   دى اذا الشجص  يشرع  العقدو أ  قب  أن  

FABRE-MAGNAN (M.), L'obligation de motivation en droit des 

contrats, op .cit., no 11, p. 315. 

الركـم الصـادر مـن الغردـة المدنيـة  يرجع الفف  دى اقـرار الفسـلأ بـاحراد  المنفـرد  للمتعاقـد الـى   (2)
ــى لمركمـــــ ــ     الفرنســـــية   ة الـــــنق  افولـــ و والمعـــــرون بركـــــم فوكفيـــــ   1998أكتـــــوبر    13دـــ
Tocqueville  ا  عدم فنفيذ  العقد   دسلأ   والذر يعتبر بمعابة ثور  دى مجا  و      

Cass. 1re civ., 13 octobre 1998: D. 1999, p. 197, note C. JAMIN ; D. 

1999, somm. comm. n° 115, obs. P. DELEBECQUE; Defrénois 1999, 

p. 374, n° 36953, obs. D. MAZEAUD ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. 

MESTRE. 
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وعلــى الــر م مــن الم ايــا العديــد  التــى يودراــا مبــدأ الفســلأ بــاحراد  المنفــرد و 
ــدائنو  وأخصــاا الرــد مــن كعــر  الــدعاور القفــائيةو وفجنــب افضــرار التــى فصــيب ال

لمدين عبء فقصير و كما أند أكعر دعالية من النا ية الاقتصـادية مـن  يـ  وفرم  ا
فــودير الوقــت والمــا  والجاــدو الا أن انــاك مجــاون ومجــاطر يعيراــا اــذا النــوع مــن 
الفســلأو فتمعــ  بصــفة أساســية دــى امكانيــة فعســف الــدائن دــى افجــاذ قــرار  بالفســلأ 

ن ضـئيلًا أو قليـ  افاميـةو علـى متعللًا دى ذلد بأر اخلا  من قب  المدينو ماما كا
  ( 1) نرو ي در الى احضرار بمصال  المدين

ــى التوديــا  ــين مصــال  أطــران العلاقــة  ــاً لاــذ  المجــاونو و رهــاً عل وفجنب
ــدائن  ــرد  لل ــاحراد  المنف ــا  اــذا الفســلأ ب ــد أ ــاه المشــرع الفرنســى اعم ــةو دق العقدي

لمصــال  المــدينو وفرــو   بجملــة ضــوابطو فاــدن لتــودير القــدر الــلازم مــن الرمايــة
دون فعسف الـدائن عنـد اعمـا  اـذا الفسـلأ بإرادفـد المنفـرد و دون اللجـوء للقفـاءو 

 والتوه  الى نقطة التوازن  ين مصال  الطردين دى العلاقة العقدية 

و دى دقرفاا افولىو القاعد  دى الفسلأ بـاحراد  1226وقد وضع نص الماد   
ســئوليتد الجاهــةو دســلأ العقــد عــن طريــا اخطــار المنفــرد و دأجــاز  للــدائنو علــى م

 المدين   

ووضــعت المــاد  المــذكور  الفــوابط التــى يتعــين علــى الــدائن افباعاــاو حيقــاع 
اذا الفسـلأو الـذر يـتم بعيـداً عـن القفـاءو ولـم يسـبقد اففـاض عليـدو دانـترطتو دـى 

أجــلًا   يــر أ ــوا  الاســتعجا و ضــرور  ييــام الــدائن بإعــذار المــدين المقصــر وإماالــد
دقـر  أولـى(و ويجـب أن يتفـمن اـذا احعـذار هـرا ة   1226معقولًا لتنفيذ الت امـد )م

احنـار  الـى  ـا الـدائن دـى دسـلأ العقــد  ـا  فجلـف المـدين عـن الودـاء بالت امــد )م 
 دقر  ثانية(  1226

ولع  أام الفوابط التـى عنـى المشـرع  ت ريسـاا دـى اـذ  المـاد و دـى دقرفاـا 
 

 وما بعداا   133د  مرمد  سن قاسم  دسلأ العقد باحراد  المنفرد و مرجع سا او ص   (1)



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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س المـدين عـن فنفيـذ الت امـدو اـى الـ ام الـدائنو  ـا  ع مـد علـى العالعةو  ـا  فقـاع
والت امــد  تســبيب قــرار دســلأ دســلأ العقــدو بإخطــار المــدين بفســلأ العقــدو مــن نا يــةو 

 العقد من نا ية ثانية 

ومفاد ذلد أند يتعين علـى الـدائن أن يوجـد اخطـارًا الـى المـدين بفسـلأ العقـدو 
تــى فبــرر الفســلأو وبمعنــى آخــر عليــد أن علــى أن يتفــمن اــذا احخطــار افســباب ال

يبــين افســباب التــى ددعتــد لافجــاذ قــرار الفســلأ ومبررافــدو وذلــد  بيــان أوجــد اخــلا  
  ( 1) المدين  تنفيذ الالت اما  النانئة عن العقدو وكذلد فبرير جسامتد

منازعـة قفـائية و د   الة وجود يجب على الدائنلا يردد النص ما اذا كان  و 
دــ  التــى أ ــدااا فســباب دــى دداعــد علــى ا يقتصــرأن و ر الفســلأدــى مشــروعية قــرا

أن يستند الى أسباب ووقـائع يجوز لد    مو أالذر يوجد للمدين لتبرير الفسلأ  احخطار
ابع الجســيم لعــدم التنفيــذ مــن لتبريــر الطــالمشــار اليــد دــ  احخطــار وارد  أخـرر  يــر 
  ( 2) قب  المدين

ــرار الف ــى عــد  ويكمــن الاــدن مــن انــتراه فســبيب ق ــرد  د ــاحراد  المنف ســلأ ب
  أمور

يـ در الـ ام الـدائن بإ ـداء مبـررا  قـرار  بفسـلأ العقـد الـى منرـد الفرهـة  – 1
و ممـا ( 3) للترور دى افجاذ قرار  والتف ير دى عوايبد والترقا الذافى من جدية أسـبابد

ــالى  ــدو وبالت ــاً أو دون ســبب وجي ــرار  فركمي ــى الرــد مــن دــرا أن يكــون ق يــ در ال

 
(1)  BRES (Aurélie): La résolution du contrat par dénonciation 

unilatérale, Paris, Litec, 2009, p.496. 

   188مرجع سا او ص دسلأ العقد باحراد  المنفرد و  أنار اليد د  مرمد  سن قاسم  
مدنى درنسى على أن  "يجوز للمـدين اللجـوء للقفـاء دـى    1226من الماد    فنص الفقر  الرابعة  (2)

 التنفيذ"  أر وقت للطعن على الفسلأ  ويجب على الدائن عندئذ اثبا  جسامة عدم  

)3( AMRANI-MEKKI Soraya: La résiliation unilatérale des contrats à 

durée déterminée, op. cit., pp. 369 et s. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/aurelie-bres.html
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و أمـا ( 1) درا اذا الالت ام عليـد الـى كـب  جمـاح اناـاء العقـد بـاحراد  المنفـرد ي در  
من نا ية المدينو دإ داء مبررا  الفسلأ او وسيلة قد ف در حقناعـد بـدو ممـا يقلـ  

و كما أند أدا  لفمان فوادر قدر معين من  سـن النيـة ( 2) من  الا  الطعن القفائى
    ( 3) رافد أر فسبيبد من قب  الدائنمن خلا  فقييد اذا الفسلأ بإعلان مبر 

 فجنـب السـلطة التقديريـةالى  د  المقام افو يادن فسبيب قرار الفسلأ  –  2
دى الفسلأو مبتغياً فرقيا مصلرة الطردينو ثم يأفى دور  دـى فيسـير مامـة   للقاضى

القاضىو  ا  ن ر طعن المدين على الفسـلأو وإعمـا  رقا تـد اللا قـة ل سـباب التـى 
و  ي  يقتصر دور  على فقدير جسامة عدم فنفيـذ الالت امـا  النانـئة ( 4) سلأفبرر الف

عــن العقــدو مــن خــلا  فقــدير المبــررا  التــى يبــدياا الــدائنو ومــن نــأن ذلــد بطبيعــة 
الرــا  نقــ  عــبء احثبــا  الــى عــافا الــدائن بصــفتد مــدعيًا عليــدو  ــدلًا مــن المــدين 

سباب التى يطعن دياا المـدينو و فيقع على عافقد عبء اثبا  هرة اف( 5) )المدعى(
ودــى الوقــت نفســد يتجنــب فرمــ  المامــة الشــاقة المتمعلــة دــى اثبــا  التعســف دــى 

  ( 6) استعما  رخصة الفسلأ

قيـداً  وفدليلًا على أامية التسبيب دى اطـار الفسـلأ بـاحراد  المنفـرد و واعتبـار 

 
 دى اذا الصددو راجع  (1)

AYNES (L.): Le droit de rompre unilatéralement, op. cit., p. 68. 
(2)  AYNES (L.): Motivation et justification, op .cit., p. 557; FERRIER 

(D.): Une obligation de motiver?, op .cit., p.558 et s; CORGAS-

BERNARD (Cristina): La résiliation unilatérale du contrat à durée 

déterminée, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, p. 263. 
 (3 )  DELOBEL (C.): L'unilatéralisme en droit des contrats: essai de 

rationalisation, Thèse précité, no 674, p. 543. 

(4)  AYNES (L.): Motivation et justification, op .cit., n° 2. 
(5)  AMRANI-MEKKI (S.): op. cit., p. 369 et s. 

 )6 (  DELOBEL (C.): Thèse précité, no 674, p. 543. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Cristina+Corgas-Bernard
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 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

224 

     ( 1) عد  أسباب لذلد  الفرنسى  ضرورياً للغايةو ساض الفقد

لا يجوز للمتعاقد أن يُ يم نفسـد قاضـيًا يقـدر جسـامة احخـلا  او أند    افو  
بالالت امــا  النانــئة عــن العقــد التــ  ينســباا للمتعاقــد الآخــرو ومــا يترفــب عليــد مــن 

ا لتقـدير  الجـاصو لفسـلأ العقـد ودق ـًالمتعاقـد  ما افجد  فوييع الج اء المناسب لدو دإذا  
قدية على عدم التنفيذ ر م أند قد لا يكـون دإند  اذا الشك  يفرا أند الج اءا  الع

 جسيماً أو  تى م كدًا 

ي ــيم نفســد قاضــيًا يقطــع بصــور  أن  ف ــد المتعاقــدينلا يجــوز  والعــانى  أنــد
د العقديـةو ومــن ثـم يجــب الترــرز فنفيــذ الطـرن الآخــر لالت امافــناائيـة بعــدم امكانيـة 

ــر الفســلأ ل ــد لتقري ــد ســعى المتعاق ــة لنفســدعن ــا العدال الســجط أو وطــأ  فرــت  ترقي
اذ مـن نـأن ذلـد أن ينـ ع مـن المتعاقـد الآخـر بعـ    ومن جراء عدم التنفيذ  الغفب

أوجد الرماية التى خولاا لد القانون دـى  الـة الفسـلأو والجاهـة بالتنفيـذ  ـا  ن ـر 
  مالة للتنفيذعلى    القاضىو أو أن يرص  من  الدعور 
 الفسخ بالإرادة المنفردة: دور الالتزام بالتسبيب فى رقابة جزاء -ثانياً 

يتسـم دســلأ العقـد بــاحراد  المنفـرد  للمتعاقــد بجطـور  بالغــةو ناجمـة عــن اــدم 
العقدو ون راً لما يتسم بـد اـذا النـوع مـن الفسـلأ مـن سـما و أخصـاا طابعـد أ ـاد  

بافــت الراجــة  بمجــرد احخطــارو يترقــا ذرو الــقــرار الفســلأالجانــبو وافثــر الفــورر ل
العقـدرو  اـذا الجـ اءلفبط سبيب باعتبار  أ د احجراءا  الجوارية ملرة لانتراه الت

و تى لا يجد المتعاقد الآخـر نفسـد دجـأ  دـى وضـع دقيـا للغايـةو متـى انتاـى العقـد 

 
(1)  CASSIN (René): De l'exception tirée de l'inexécution dans les 

rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus) et de 

ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution, Thèse Paris, 1914, spéc. p. 344.  

 مُشار اليد دى 
      HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 8, 

p. 34. 
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 دون مقدما  أو فبريرا    

ودــى الواقــعو يمكــن فشــبيد وضــع الــدائن الــذر يمــارس رخصــة الفســلأ بإرادفــد 
مشـمو   للعقـد قفـائ   دسـلأالذ   ص  علـى    المتعاقدالمنفرد و الى  د ماو  وضع  

مــع فرمــ  عواقــب و متنــاع عــن فنفيـذ الت امــد المقا ــ يمكنــد الاو اذ ( 1) بالنفـاذ المعجــ 
التــ م  تعــوي  المتعاقــد معــد عــن  عنــد الاقتفــاء  دــإذا فبــين عــدم هــرتدو فصــرددو

      ( 2) افضرار التى لرقت بد من جراء ذلد

ــا  ــ الآخــرو المتعاقــدأم حجــراءا  القفــائية افجــاذ االــى  ددسيفــطر مــن جانب
يص مـن افمـ  دـى اعـاد  الريـا  للعقـد  واسـطة صمع ب  وللاعتراا على اذا الفسلأ

أن يعتمـد علـى فســبيب واضـ   تـى يــتمكن  يكــون لـد علـى افقــ ولـذلد و ( 3) القاضـ 
مـن الطعـن علــى قـرار الفسـلأ وإ ــداء ددوعـد بصــور  مفيـد و ومـن انــا يـ در انــتراه 

ويكـرس مبـدأ  ا تـرام  قـوض الـدداعرائيـة للمتقاضـى  ـين يفـمن التسبيب ضمانة اج
  المواجاة  ين الجصوم

 تحديد نطاق التسبيب فى حالة الفسخ بالإرادة المنفردة: -ثالثاً 

 ومــدنى درنســى أن الفســلأ بــاحراد  المنفــرد  1226يُســتفاد مــن نــص المــاد  
لرـا  علـى الالتـ ام خار  نطاض القفـاءو يتسـم بعـد  سـما و فلقـى ب لالاـا بطبيعـة ا

 
 لم يد من التفصي  دى اذا الجصوصو راجع  (1)

HOUTCIEFF (Dimitri): La réactivité en droit contemporain des 

contrats: des réactions unilatérales au smart contract, Gazette du 

Palais, Hors-série no 3, 2019, p. 9 et s. 

)2( HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 

21, p. 43. 
 المبرر الى فرفيب المسئولية التعاقدية  راجع  ي د  الفسلأ باحراد  المنفرد   ير (3)

TGI Paris (Tribunal de grande instance de Paris), 3e chambre, 3e 

section, 23 mars 2018, n° 15/18773. Disponile sur le site :  

«https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2018/FR6339D653A1779B0C

D4A4» 
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أن قـرار الفسـلأ يـتم بـاحراد     و أولاـا( 1) لـد  أو مرـددا   بالتسبيب وفعد بمعابة معايير
على مسئوليتد الجاهةو واو ما يُشـار اليـد بالطـابع الانفـرادر أو   والمنفرد  للمتعاقد

بالطـــــــابع الفــــــــورر   و كمـــــــا يتســـــــم ثانيـــــــاً L'unilatéralitéأ ـــــــادر الجانـــــــب 
L'immédiateté  رص  من فاريلأ احخطار الموجد للمتعاقد الآخـرو ويجـب أن و في

ــراً  ــى فبــرر دســلأ العقــدو وأخي اــذا القــرار يتســم   يتفــمن اــذا احخطــار افســباب الت
يجـب ولاذا و لما يترفب عليد من ادم العقد من جانب وا د La gravitéبالجسامة 

ة عـدم فنفيـذ على جسـامالتى فبرر اذا الفسلأ )مفمون التسبيب(   أن فدل  افسباب
  النانئة عن العقد  الالت اما 

ودــى اــذا الصــدد يعــور التســاك   ــو  امكانيــة امتــداد الالتــ ام بالتســبيب الــى 
عـن ذلـد بأنـد  (2) الة الفسلأ بـاحراد  المنفـرد  لعقـود احذعـانو ويجيـب بعـ  الفقـد

ءً عقـديًاو دى الواقع اذا كان انااء العقد باحراد  المنفرد  لا يعـد مـن  يـ  المبـدأ جـ ا
ينطبـا  ـين يكـون انـاك ففـاو   ويجوز انـتراطد دـى اففـاض افطـرانو الا أن ذلـد لا

دــى القــو  الاقتصــادية  ــين افطــران المتعاقــد  و لدرجــة فجبــر الطــرن الفــعيف علــى 
الامتعا  والجفوع لشروه الطرن القورو لذلد لا يوجـد دـى القـانون مـا يجيـ  امتـداد 

راد  المنفرد  دى عقود احذعان  ول ن دى المقا ـ  نجـد التسبيب الى  الة الفسلأ باح 
فجتلـــف دـــى اـــذا الركـــمو اذ  البـــاي مـــا فُجفـــع ممارســـة  ةأن قواعـــد العقـــود الجاهـــ

ــا كـــان انـــاك عـــدم  الصـــلا يا  العقديـــة بـــاحراد  المنفـــرد  لانـــتراه التســـبيبو طالمـ
بالتسـبيب علـى  ولاذا لا يوجد ما يرو  دون فطبيا الالتـ ام  ومساوا   ين المتعاقدين
 دسلأ مع  اذ  العقود 

 
(1)  HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 

39, no 11. 

  اجعدى اذا الشأنو ر  (2)
HOUTCIEFF (D.): op. cit., pp. 39 -40, no 11; REVET (Th.): 

L'obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, op. 

cit.., p. 579 et s. 
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 التسبيب فى حالة الفسخ بالإرادة المنفردة:بنظام الالتزام   -رابعاً  

 انتراه التسبيب المكتوب    -1

ا لتن ــيم الالتــ ام بالتســبيب دــى اــذ   1226ففــع المــاد   مــدنى اطــارً عامــً
تـى فبـرر اـذا الرالةو دتشتره ييـام الـدائن "بإخطـار المـدين بفسـلأ العقـد وافسـباب ال

و خطيـاً يجب ا لا  المتعاقد الآخر بقرار الفسلأ "كتابـةً"الفسلأ"و ويستفاد من ذلد أند  
أو ال ترونيــاًو ويــد  التعبيــر ال تــا ى عــن أســباب قــرار الفســلأ علــى فصــميم المتعاقــد 

 على انااء العقد   

ودــى المقا ــ و يبــدو مــن الفــرورر  مايــة المتعاقــد الآخــرو ضــرية الفســلأ 
احراد  المنفـرد و  تمكينـد مـن الاعتمـاد علـى فسـبيب مرـدد وواضـ و  تـى المفاج  ب

 يمكند أن يردد موقفدو بقبولد أو اللجوء للمنازعة فيد قفاءً     
 مضمون التسبيب: -2

ففـــرا الالتـــ ام بالتســـبيبو الا أناـــا فتجنـــب  يـــان  1226وإذا كانـــت المـــاد  
ن الا تجــا   اــا مــن قبــ  مفــمون اــذا التســبيبو دلــم فشــر الــى افســباب التــى يمكــ

ــى مــدر جســامة  ــى نرــو واضــ  عل ــدل  التســبيب عل ــد يجــب أن ي ــدائنو ور ــم ذل ال
احخلا   تنفيـذ الالت امـا  المبـرر حناـاء العقـدو كمـا يجـب أن يكـون التسـبيب مفيـداً 
للمتعاقد الآخرو دلا يقتصر على مجـرد فقـديم معلومـا  عـن أسـباب التصـرنو ول ـن 

و لـذلد ( 1) اـذا التسـبيب مـع الرالـة المرـدد  للمتعاقـد معـد  يجب دوض ذلد أن يتوادـا
يجب أن يوض  الدائن  دقة وعلى نرو كان  أسباب افجـاذ قـرار الفسـلأ  تـى يتسـنى 

 أمام القفاء   عليدالطعن    للمدين

الفســلأ مــن جانــب وا ــد قــرار الــذ  يتجــذ عــلاو  علــى ذلــدو يكــون للمتعاقــد 
و فنـد  يـان افسـباب المبـرر  للفسـلأقـدر مـن العنايـة عنـد د  فوخ  أقصـى   مصلرة

 
(1)  JAOUEN (M.): La sanction prononcée par les parties au contrat, 

op. cit., no 350. 

https://www.lgdj.fr/auteurs/magali-jaouen.html
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حثبـا  جسـامة عـدم و  المنازعـة أمـام القفـاءو د   الـة  الاستناد الياا  سيتعين عليد
  فنفيذ المدين لالت امافد التعاقدية

 وقت التسبيب: -3

مدن  درنسى  وضوح نديد وقت التسـبيبو  ـين أنـار    1226فُردد الماد   
و ومــن ثــم يترقــا ودــاء المتعاقــد  اــذا لعقــدالــى أنــد يترقــا وقــت احخطــار بإناــاء ا

    الالت ام دى وقت اذا احخطار
 جزاء غياب التسبيب أو عدم كفايته: -4

مـا اذا كـان احخـلا  بـإجراء  يريط  اذ  المسألة قدر كبير من الغمـوا  ـو 
الالتــ ام بالتســبيب قــد يتطلــب فوييــع جــ اء عقــدر علــى المتعاقــدو ومــا اــو مــدر اــذا 

 متد الى  ياب التسبيب وأيفاً الى  الة عدم كفايتد؟ احخلا و ا  ي

مدنى درنسى اجابة مقتفبة عن اذ  المسألةو ويسـتفاد   1226وفقدم الماد   
مناا أند ن راً فن احخطار الم در الى الفسلأو والمتفمن ل سباب المبرر  لـدو يعـد 

المســائ   نــرطاً لازمــاً ل يامــدو ومــن ثــم دــلا يقــع الفســلأ عنــد  يــاب التســبيبو أمــا
 افخرر دافمر متروك للقاضى لتقييم نتائف التسبيب من  ي  كفايتد أو هرتد 

وإذا كــان مــن الممكــن مــن النا يــة الن ريــة فصــور عــدم دعاليــة قــرار الفســلأو 
يتردد  ـلا نـد دـ  ا يـاء يمكن القـو  مـن النا يـة العمليـة ان القاضـى سـو  ومع ذلد

يلًا ونــاقاًو واــذا يعنــ  أن الجــ اء قفــائ  ربمــا يكــون طــو  مســارالعقــد دــ  ناايــة 
نرصـر دـى فرفيـب المتوقع لانتفاء فسبيب قـرار الفسـلأ بـاحراد  المنفـرد   البـاً مـا سي

 التعاقدية للدائن المسئولية  
 المطلب الثالث 

 الالتزام بالتسبيب فى حالة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة 

 دة للعامل:إنهاء عقد العمل محدد المدة بالإرادة المنفر -

يكون للعام  الرا دى انااء عقد العم  بإرادفد المنفرد و اذا كان عقـد العمـ  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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لمد   يافد أو  يا  رب العم و أو فكعر من خمس سنوا و  ي  يجـوز للعامـ  بعـد 
انقفاء مد  خمس سنوا  أن يفسلأ العقدو دون فعوي و نريطة اخطـار رب العمـ  

 نى مصرر( مد  678/2قب  ذلد بمد  ستة أنار )م  

وقـــد أعـــاد قـــانون العمـــ  المصـــرر الرـــالى ف ـــريس اـــذا الركـــمو دـــى المـــاد  
أ ــرم عقــد العمــ  منــدو مــع فقلــيص مــد  احخطــارو  يــ  فقفــى بأنــد  اذا  104/2

دون بإرادفـد المنفـرد و   ك مردد المد  لمد  ف يد على خمس سنوا و جاز للعام  اناا
ا ب العمــ  قبــ  احناــاء اخطــار هــو نــريطة خمــس ســنوا  و متــى انقفــتفعــوي 

على  الا  اناـاء العامـ  للعقـد بعـد انقفـاء المـد    اذا الركمسرر  يو و   علاثة أنار
  المذكور 

دعقــد العمــ  مرــدد المــد  الــذر ف يــد مدفــد علــى خمــس ســنوا  يجــوز للعامــ  
ا لتأ يـد عقـد العمـ و و تـى لا ينقلـب العقـد الـى ضـرب مـن  دقط أن ينايدو وذلـد منعـً

 اقتصــادر نشــاه الــى للترــو و باحضــادة الــى مــن  العامــ  الفرهــة ( 1) ضــروب الــرض 
  أدف   بريا   لد  ويسم   م الافد مع  يتناسب  جديد

وبرسب فقنين العم  الفرنسىو يجوز للعامـ  اناـاء عقـد العمـ  مرـدد المـد و 
)المــاد   قبــ  انتاــاء مدفــدو اذا كــان مبــرر ذلــد ا رامــد عقــد عمــ   يــر مرــدد المــد 

2-L1243 (2 ) ــتً  )المــاد  (و مــع ــد مق ــان ل ــى ك ــى التعــوي  مت  ــا رب العمــ  د
L1243-3  ) من فقنين العم 

وإذا كان المشرعو دى مصر أو درنساو قد من  العامـ   ـا اناـاء عقـد العمـ  

 
د   ســام الــدين كامــ  افاــوانى  نــرح قــانون العمــ و علاقــا  العمــ  الفرديــةو دار النافــة  (1)

  773و 772و ص ص 2020العربيةو الطبعة الرابعةو 
بشـأن  2015أ سـطس  17الصـادر دـى  2015-994اذا النص مُعد  بموجـب القـانون رقـم  (2)

 الروار الاجتماعى والتو يف 
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l'emploi - art. 55, JORF n°0189 du 18 août 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/08/18/0189
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مردد المد  بإرادفد المنفرد و الا أند لم يجـو  اـذا الرـا لـرب العمـ و دجـاء القـانون 
د احقــدام علــى اــذ  الجطــو  بإرادفــد خلــواً مــن اــذ  المســألةو ومــن ثــم لا يجــوز لــ

 المنفرد    

وباســتقراء اــذ  النصــوص نجــداا فجلــو مــن فنــاو  الانــتراه بالتســبيبو دلــم 
و بعيــدو لــدر ممارســة العامــ  لرخصــة اناــاء العقــد بإرادفــد أفتعــرا لــد مــن قريــب 

 المنفرد و ولم ففع أر ضابط يتعلا بإيراد  فسباب قرار  
 دد المدة بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين:إنهاء عقد العمل غير مح -

المبــدأ العــام دــى اطــار العقــود  يــر مرــدد  المــد  علــى اخــتلان أنواعاــاو اــو 
 ا ك  من الطردين دى اناـاء العقـد بارادفـد المنفـرد و وذلـد منعـاً لتأ يـد العقـدو كمـا 

فاً أنــرناو دفـــلًا عــن أن عـــدم فرديــد المتعاقـــدين مــد  العقـــد مقتفــا  رضـــااما ســـل
و وفبــرز د ــر  عــدم ( 1) بـالترخيص فر منامــا  وضــع  ــد لعلاقتــد بـالآخر وقتمــا يشــاء

فأ يد العقود ال منية  وضوح دـى نطـاض عقـد العمـ   يـر مرـدد المـد و فيجـوز اناـاء 
 اذا العقد باحراد  المنفرد  ف د طرفيدو ودا الفوابط المردد    

العمــ   يــر مرــدد    اناــاء عقــد ون ــراً لمــا يتميــ  بــد التســبيب دــى اطــار 
مـن خصوهـية فتصـ  بمـا يعيـر  مـن انـكاليا و نتناولـد   المد  بــاحراد  المنفــرد  

بم يد من الترلي و ودقاً ف كام القانونين المصـرر والفرنسـىو ونجصـص ل ـ  منامـا 
 درعاً مستقلًا 

 
و 1979و 3   سن كير   أهو  قانون العم و عقد العم و منشأ  المعارنو احسـكندريةو ه د (1)

  ولم يــد مــن التفصــي  دــى نــأن عــدم فأ يــد العقــود ال منيــة دــى نطــاض عقــد العمــ و 754ص 
  764الدين كام  افاوانى  نرح قانون العم و مرجع سا او ص  راجع  د   سام
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 الفرع الأول 

 الالتزام بتسبيب إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة 

 فى القانون المصرى   

 رص المشرع المصررو سواء دى القانون المدنى أو دى قانون العمـ و علـى 
الاعتــران بمبــدأ الاناــاء الانفــرادر لعقــد العمــ   يــر مرــدد المــد  مــن جانــب أر مــن 

دــإن لــم فعــيِّن مــد  ى مصــررو علــى مــا يلــى  "نمــد 694/2الطــردينو دنصــت المــاد  
  مــن المتعاقــدين أن يفــع العقــد بالاففــاض أو  نــوع العمــ  أو بــالغرا منــدو جــاز ل ــ

اً لعلاقتـد مـع المتعاقـد الآخـر  ويجـب دـ  اسـتعما  اـذا الرـا أن يسـبقد اخطـار    دِّ
فد فبيِّناما القوانين الجاهة  " وطريقة احخطار ومدِّ

من قـانون العمـ و التـى يجـرر نصـاا علـى مـا يلـى  "       110وودقاً للماد   
طرفيــد اناــاك  بشــره أن يجطــر  كــان عقــد العمــ   يــر مرــدد المــد  جــاز ل ــ  مــن ااذ

    الطرن الآخر كتابة قب  احنااء

لعقــد الا دــ   ــدود مــا ورد بالمــاد  اولا يجــوز لصــا ب العمــ  أن يناــ  اــذا 
( مــن اــذا القــانون أو ثبــو  عــدم كفــاء  العامــ  طبقــاً لمــا فــنص عليــد اللــوائ  69)

    المعتمد 

يتعلـــا  ع وكــان  كمــا يجــب أن يســتند العامــ  دــ  احناــاء الــ  مبــرر مشــرو 
    ب رودد الصرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية

 " راع  د  جميع اف وا  أن يتم احنااء د  وقت مناسب ل رون العم ويُ 

 يـر ويبين من اذ  النصوص أن المشرع وضع مبدأ جواز انااء عقـد العمـ   
اذا فـوادر عقـدو باحراد  المنفرد  وذلد خروجاً على مبدأ القـو  المل مـة لل  مردد المد ال

 ود  ذلد مر لة الترـو  الاقتصـاد  دـ  مصـر  المبرر المشروع لاذا احنااء  مواكباً 
اــدار الســلطة ان أو  والجاهــة  يــر المنشــأ  العامــةدــ  الاعتبــار أن المنشــأ   واضــعاً 

هـال  من ومـة التن يمية لصـا ب العمـ  دـ   ـ  ن ـام الاقتصـاد الموجـد لـيس دـ  



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . ( 1) العم  الجاهة
 ورة تسبيب قرار إنهاء العقد: الإفصاح عن الأسباب التى أدت للإنهاء:ضر   -

ن ــراً لجطــور  اــذا احناــاء علــى المتعاقــدين ومــا يرملــد مــن مفاجــأ  للطــرن 
بمــا يفســ   خطــار المســبا باحناــاءوجــوب احالآخــر بانتاــاء العقــدو انــتره المشــرع 

لوسيلة قد فبدو  ير كافيـة مالة من الوقت للمتعاقد الآخر لتد ير أمور و ول ن اذ  ا
فقييـداً يفـمن  والمـد د  العقد  ير مردد بمفرداا للتقييد من  ا احنااء الانفرادر 

مشــروعية اســـتعمالد وعـــدم الانرــران بـــد عـــن الغايــة المســـتاددة مـــن وراء فقريـــر  
 ناـاءاح انـتره المشـرع أن يسـتند لاـذا و  طـران اـذ  المن ومـةأإعاد  التـوازن  ـين  و 

  لى مبرر مشروع وکان  ا  ها ب العم  أو العام   الصادر من

  ــر المشــرع علــى هــا ب العمــ  احناــاء الا دــى  ــدود مــا ورد  مــن جاــةود
بشـأن ارف ـاب العامـ  لجطـأ جسـيم وأورد  فسـع  ـالا  و  ( 2) من القانون   69بالماد   

عـدم كفـاء  العامـ و واـو مـا يعنـى  صـر  و أو ثبـو ( 3) فعد مـن قبيـ  الجطـأ الجسـيم

 
  2019ديسمبر  15 جلسةو الدوائر العماليةضو  ٨٨لسنة  ١١٨١٣الطعن رقم  (1)
الـى أنـد  لا يجـوز  2003لسنة  12رقم   القانون من قانون العم  الصادر ب  69أنار  الماد    (2)

 الجطـأ الجسـيمو وأورد  فسـع  ـالا  فعتبـر مـن قبيـ  اجسـيمً  اذا ارف ب خطأً الا  دص  العام   
لجطـأ نشـأ  عنـد د ارف ابـو أو و قـدم مسـتندا أانترا  العام  لشجصية  ير هـريرة واى   

زم افباعاا لسلامة العما  التعليما  اللا  فدر عدم مراعااف ر و أو  لصا ب العم   ةضرار جسيمأ
ا متقطعــة خــلا  الســنة كعــر مــن عشــرين يوم ــًأاذا فغيــب  ــدون مبــرر مشــروع و أو والمنشــأ 
أدر بمــا ســرار المنشــأ  التــ  يعمــ   اــا أ يــةو أو ادشــاءيــام متتالأكعــر مــن عشــر  أو أالوا ــد  

اذا و أو قـام العامــ  بمنادسـة هـا ب العمــ  دـ  ذا  نشــاطد اـاو أو ضـرار جســيمة أ ـداه ح
و 0ا بما فعاطا  من مـاد  مجـدر و متأثرً أثناء ساعا  العم  د   الا  سكر  ين  أوجد العام   

و المـدير العـام وكـذلد اذا وقـع منـد اعتـداء أثبت اعتداء العام  علـ  هـا ب العمـ  أو متى  
الجاهـة اذا لـم يـراع العامـ  الفـوابط و وأخيـراً و بسـببدأثناء العمـ  أ د ركسائد  أجسيم عل   

مــن ال تــاب الرابــع مــن اــذا  (194( الــ  )192الــوارد  دــ  المــواد مــن )باحضــراب دــى العمــ  
  القانون 

 69يشير أستاذنا الدكتور  سام الدين كامـ  افاـوانى الـى أن مـا ورد مـن  ـالا  دـى المـاد   (3)
ن العم  جاء على سبي  المعا  لا الرصر  راجـع م لفـد  نـرح قـانون العمـ و مرجـع من قانو

  783سا او ص 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما يعتبر مبرراً قانونياً عاماً لانااء دـى  الـة الجطـأ الجسـيم أو عـدم كفـاء  المشرع  
  ( 1) العام 

للعامـ  اناـاء اـذا العقـد اسـتناداً   و من جاة أخـرروالمشرع  ودى المقا   أجاز
و واــى دــى جواراــا الصــرية أو الاجتماعيــة أو الاقتصــاديةو ســواء ل رودــد المتعــدد 
    مبررا  مشروعة

مــن قــانون العمــ   وضــعاا الرــالىو  110هــيا ة المــاد   أن ودــى فقــديرر 
فرتا  لفبط الصيا ةو داى لم فشر هرا ة الى ضـرور  اسـتناد احناـاء مـن جانـب 

و واكتفت باح الة الى الماد    من القـانون   69ها ب العم  الى مبرر مشروع وكان 
لا  وإن لتبريـر اناـاء هـا ب العمـ  للعقـدو علـى أن اـذ  الرـا  بشأن الجطـأ الجسـيم

و الا أند يمكن رداـا جميعـاً الـى اخـلا  ( 2) كانت دى مجملاا مبررا  مشروعة لانااء
العام  بالت امافد الجوارية النانئة عن عقد العم و اذا باحضادة الـى مـا أنـار اليـد 

 . ثبو  عدم كفاء  العام  طبقاً لما فنص عليد اللوائ  المعتمد النص من  

أن تشــريعية الاكتفــاء بــإل ام هــا ب العمــ  بــوقــد كــان مــن  ســن الصــيا ة ال
يتعلا بإخلا  العام  بالت ام مـن الت امافـد  مبرر مشروع وكان    الىيستند د  احنااء  

 
واذ  افسباب التى فصل  مبرراً مشروعاً لانااء فقوم على أمور فُنسب الى العام  ولا فتعلا  (1)

باعتبـارا  خاهــة بصـا ب العمــ و  يـ  ف فلــت  ــالا  اناـاء العقــد فسـباب اقتصــادية )معــ  
ض المنشأ  أو فغيير  جم نشاطاا بمـا يمـس  جـم العمالـة دياـا( بمع ـم أسـباب احناـاء ا لا 

التــى فرجــع الــى  ــرون هــا ب العمــ   راجــع  د   ســام الــدين كامــ  افاــوانى  نــرح قــانون 
  776العم و مرجع سا او ص 

العمـ و  من قانون  120اناك  الا  أخرر يعتبر دياا احنااء  ير مشروع ودقاً لنص الماد   (2)
( أ)  الآفيـة ل سباب لانااء وال افية المشروعة المبررا  من  فعتبر   ي  أنار  الى أند  "لا

 الـرأ  أو الـدين أو الرمـ   أو  العائليـة  المسـئوليا   أو  الاجتماعية  الرالة  أو  الجنس  أو  اللون 
 مـا ضنطـا دـ  نقـا   نشـاه د  مشاركتد أو نقا ية  من مة  الى  العام   )ب( انتساب   السياس 

 الـى السع  أو الصفة اذ  ممارسة سبا أو العما  ممع   هفة  ممارسة(  القوانين  )   فردد 
 ذلــد دــ  المشــاركة أو العمــ  هــا ب ضــد دعــور  اقامــة أو نــكور  فقــديم( د)  العمــا  فمعيــ 
 مســترقا  علــى الرجــ  فوييــع( اـــ)  العمــ  عقــود أو اللــوائ  أو بــالقوانين اخــلا  مــن ف لمــاً 
  احجازا  د  لرقد العام  استجدام( و)  العم  ها ب يد فرت العام 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذر أنار اليد دى الفقر  العالعة من المـاد    دذاف  و واو المسلدالجوارية أو بكفاءفد
مصــلرة افخيــر  و واــى مغــاير  قــد يبرراــا الرفــاظ علــىنفســااو فيمــا يتعلــا بالعامــ 

  وهفد الطرن الفعيف دى علاقة العم  

مــن  122/1وممــا ي كــد ذلــد ويدعمــد أن المشــرع نــص بعــد ذلــد دــى المــاد  
و مرفبـاً علـى اناـاء أ ـد احنااء بمبرر مشروع وكـان  القانون على ضرور  أن يكون  

الطردين للعقد على خلان ذلدو الت امد بأن يعوا الطـرن الآخـر عـن الفـرر الـذر 
 صيبد من جراء اذا احنااء ي

لــى ا قــانون العمــ  الجديــدو الــذر قدمتــد الركومــة مشــروعوجــدير بالــذكر أن 
مــن المشــروع علــى  130فرــوه لاــذا افمــرو  يــ  نصــت المــاد   ( 1) مجلــس النــواب

لا يجــوز فهــراب افعمــا و والعمــا و اناــاء عقــد العمــ   يــر مرــدد        مــايلى  "
يراعى د  جميع اف وا و أن يتم احنااء دـ  وقـت وُ    ن  المد و الا بمبرر مشروع وكا

 " مناسب ل رون العم 
 :مدلول إنهاء العقد لمبرر مشروع وكاف   -

يوجـب قــانون العمــ  قيــداً علــى  ــا اناــاء عقــد العمــ   يــر مرــدد المــد  اــو 
و ول ــن يعــور التســاك   ــو  وجــوب ييــام مبــرر لــدو واــو مــا يعنــى ضــرور  فســبيبد

التقيــد   و واــو مــا فجيــب عليــد مركمــة الــنق  بــأنىمشــروع وال ــادمــدلو  المبــرر ال
ناـاء  يـر متعسـف اسـتعم   ـا اح أن يكـون مـن يعنـى     وجود مبرر مشروع وكـان  

او القيد الذ  يتقيد بد ك   ـا بمقتفـى نـص المـادفين الرابعـة و   ود  استعما   قد

 
دـى النـواب دى  داية دور الانعقاد العانى لمجلس قدمت الركومة مشروع قانون العم  الجديد   (1)

ــم مناقشــتد  2017أكتــوبر  ــو وف ــة ب ــة القــور العامل ــد  برفــور اللجن مجلس دــى جلســا  عدي
ا  ولــد برفــور افطــران ا مجتمعي ــًممعلــى الركومــةو  تــى انتاــت مــن مناقشــتد وأجــر   ــوار 

انتاــت اللجنــة الــى هــيا ة ناائيــة أقرفاــا دــى  دايــة دور الانعقــاد العالــ  لمجلــس و و المعنيــة
ــى  و2018 النــواب ــدو د ــد اعــاد  مراجعت ــانونو بع ــة فقريراــا  ــو  مشــروع الق واعتمــد  اللجن

ولـم يجـر  للنـور  و ول ن لم يتم مناقشتد دى الجلسة العامة2019أكتوبر  8اجتماعاا  تاريلأ  
   الآن ى ت



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

235 

دون أن  مشـروعاً  الجامسة من القانون المدن  من وجوب استعما  الرا اسـتعمالاً و
فرقيا مصـال  قليلـة افاميـة بريـ  لا فتناسـب و  أخر  ضرار بالطرن الآيقصد بد اح

مشـروعةو د بـد فرقيـا مصـال   يـر مع ما يصيب الغير من ضـرر بسـبباا أو يقصـ
  نـدأمـن القـانون المـدن  دـ  دقرفاـا العانيـة مـن   ٦٩٥او عين ما انت متد الماد   و 
خــر     الرــا دــ   ــد المتعاقــدين كــان للمتعاقــد الآأاذا دســلأ العقــد  تعســف مــن "

  ( 1) "فعسلياً  فعوي  ما أهابد من ضرر بسبب دسلأ العقد دسجاً 

ويترفب على اعتبار احنااء  لا مبرر لعقـد العمـ   يـر مرـدد المـد  مـن قبيـ  
التطبيا لن رية التعسف دى استعما  الرـاو أن فجفـع ف كاماـا ومعاييراـاو مـا لـم 

دعى التعسـف دـى ينص المشرع عل ى خلان ذلدو وبالتالى دإن افه  اـو فرميـ  مـُ
احناــــاء أو انعــــدام المبــــرر المشــــروع عــــبء احثبــــا  طبقــــاً للقواعــــد العامــــة دــــى 

    ( 2) احثبا 
 ضرورة الإفصاح عن أسباب الإنهاء:  -

لا يكفى مجرد استناد أ د المتعاقدين لمبـرر مشـروع حناـاء العقـدو  ـ  يتعـين 
أن يفصـ  عـن أسـباب اـذا احناـاءو  -الى جانب ذلـد  -على الطرن المناى للعقد 
مـن المصـرية دـى أ كاماـا الرديعـة  قفـاء مركمـة الـنق     وي يد ذلد ما جرر عليـد

فسـباب التـى أد  الـى اـذا على الطرن الذر يناى العقد أن يفص  عـن ا  يجبأند   
دإذا لم يذكراا قامت قرينة كافية لصال  الطرن الآخر على أن اناـاء العقـد   واحنااء

  أمــا اذا أدصــ  عــن ســبب احناــاء دــإن عــبء اثبــا  عــدم هــرة وقــع  ــدون مبــرر
  ( 3) المبرر وأن احنااء فم بصور  فعسلية يقع على عافا مدعيد

 
  2019ديسمبر  15 جلسةو الدوائر العماليةضو  ٨٨لسنة  ١١٨١٣الطعن رقم راجع   (1)
افه  أن ها ب الرـا لا يترمـ  عـبء اثبـا  مشـروعية اسـتعما   قـدو فن الاسـتعما    اذ (2)

 سن  د  ر  نالمشروع للرا او الواجب الادتراا ا تداءً الى أن يقوم الدلي  على العكس  ا
  773كير   أهو  قانون العم و عقد العم و مرجع سا او ص 

   يـ  يشـير اـذا 2019ينـاير  20جلسـة و الدوائر العماليةو ض ٨٨لسنة  ٩٦٠٧  الطعن رقم (3)
دإذا أثبت العام  عدم هـرة المبـرر الـذر يسـتند اليـد هـا ب العمـ  الركم الى ما يلى  "    



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رن المُناــى للعقــد بســبا اخطــار الطــرن علــى أنــد اذا كــان المشــرع يلــ م الطــ
ــدو دــإن اــذا احخطــار  الآخــر وفســبيب قــرار  بشــك  مشــروع وكــان  منعــاً مــن مفاجأف
المتفمن فسـبيب احناـاء يعتبـر فصـرداً قانونيـاً انفراديـاً أر مـن جانـب وا ـد بـإعلان 
انااء العقد  ير المردد المـد و ومـن ثـم يجـب أن فتـوادر فيـد كادـة الشـروه اللازمـة 

    ( 1) لوجود التصردا  القانونية وهرتاا

أمــا عــن نــك  احخطــار المتفــمن فســبيب احناــاءو دقــد انــتره قــانون العمــ  
ــةً )م ــار كتابـ ــون احخطـ ــرا ة أن يكـ ــون 110/1هـ ــتره أن ف ـ ــد لا يشـ ــ  أنـ (و وواضـ

ال تابــة رســمية فيكفــى أن ف ــون عرفيــةو فن ال تابــة المطلوبــة دــى احخطــار ليســت 
 ا نرطاً لاثبا    نرطاً لوجود  وإنم

 جزاء الإخلال بتسبيب إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة: -

من قانون العم  الجـ اء المترفـب علـى  122 دد المشرع المصرر دى الماد  
مرفبــاً الت امــد  تعــوي  و العقــد دون مبــرر مشــروع وكــان  بإناــاء أ ــد الطــردين ييــام 

دــإذا كــان احناــاء و ا احناــاءخــر عــن الفــرر الــذ  يصــيبد مــن جــراء اــذالطــرن الآ
 دون مبرر هادر من جانب هـا ب العمـ و دـلا يجـوز أن يقـ  التعـوي  المسـترا 

  للعام  عن أجر نارين من افجر الشام  عن ك  سنة من سنوا  الجدمة

 
الطعن "  راجع أيفاً  على التعسف فند يرج  ما يدعيد العام   د  دصلد كان اذا دليلًا كافياً 

لسـنة  ١٦١٣رقـم  الطعـن  2019مـايو  5و جلسة الدوائر العماليةو  ض  ٨١لسنة    ٦٣٤٣رقم  
وعلى العام  عبء اثبا   ي  يقرر  "     2019مارس  13و جلسة الدوائر العماليةو  ض  ٨٨

 " يبرر  لم يكن لد ما وأن الفص  ة اذ  افسبابوعدم هر
 وما بعداا  757د   سن كير   المرجع السا او ص  (1)



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الثانى 

 الالتزام بتسبيب إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة 

 فى القانون الفرنسى   

 ح للالتزام بالتسبيب فى مجال إنهاء عقد العمل:الإقرار الصري -

يبــدو الالتــ ام بالتســبيب أكعــر ثبافــاً ووضــو اً دــى مجــا  علاقــا  العمــ و الــذر 
 ممارســة  ــين مصــلرة هــا ب العمــ  دــ يرــرص فيــد المشــرع دائمــاً علــى التوديــا 

العامـ  عبـر ا اطتـد والرفـاظ علـى  قـوض بـاحراد  المنفـرد و  انااء العقد  دى  سلطتد  
 الطعـن عليــدددعـت حناــاء العقـدو  تـى يمكنـد افجــاذ قـرار  دـى افسـباب التـ  ب علمـاً 

  ( 1) أمام القفاء

مـن قـانون العمــ   L1231-1وقـد أكـد اـذا المفـمون مـا ورد  ـنص المـاد  
ــم  ــوم رقـ ــد  بالمرسـ ــدو المُعـ ــى الجديـ ــنة  1387الفرنسـ ــى  2017لسـ ــادر دـ  22الصـ

 ير مردد المد و يمكن اناـاك  بـاحراد  و التى فقرر أن عقد العم  ( 2) 2017سبتمبر  
المنفــرد  لصــا ب العمــ و أو العامــ و أو باففاقامــا ودــا الفــوابط المنصــوص علياــا 

 قانوناً 

ــى الالتــ ام بالتســبيب دــى أ ــوا  دصــ    يــد أن اــذا القــانون نــص هــرا ة عل
و ووضـع لـد قواعـد وضـوابط ففصـيليةو دـأل م باحراد  المنفـرد  لصـا ب العمـ   العام 

ا ب العم و أن يذكر افسباب الر ي ية والجدية التى اعتمد علياا لفص  العامـ و ه
ــ كــــان أســــواء  ــذا الفصــ ــاد   اــ ــية )المــ ــباب نجصــ ــباب (و أL1232-6فســ م فســ

 
مـدنى درنسـىو دـى نـأن اجـار  الجدمـة الجاهـة  1780كذلد فنص الفقـر  العانيـة مـن المـاد    (1)

louage de service  و على جواز ايقان اذ  احجار  متى كانت  يـر مرـدد  المـد  بـإحراد
اء العقـد بـإراد  أ ـد الطـردين قـد يرفـب التعـوي  عنـد المنفرد  ف د المتعاقـدينو  يـر أن اناـ

 الاقتفاء 
(2)  Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la 

prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JORF n°223 

du 23 septembre 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/09/23/0223
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/09/23/0223


 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   (L 1233-16اقتصادية )الماد   

وإذا كان المشرع قيد ها ب العم  بفرور  التسبيب عنـد اناـاء عقـد العمـ و 
فيما يتعلا  اذ  الرخصـةو بالنسـبة للعامـ و دأجـاز لـد دـى   الا أند  اير دى المعاملة

أر يناــى العقــد بإرادفــد المنفــرد و  عقــد العمــ   يــر مرــدد المــد  أن يســتقي  برريــةو
    ( 1) دون ا داء أسباب لذلد

 ضرورة الإخطار المُسبق بفصل العامل:  -

ــام هـــا ب العمـــ  أو مـــن ينـــوب عنـــد  انـــتره المشـــرع الفرنســـى ضـــرور  ييـ
و و ـدد ( 2) لعام  بقرار الفص  فرسباً لمفاجأفد  اذا القرار و تى يتد ر أمور بإخطار ا
ــون بكتــاب المشــرع   ومصــروب بعلــم الوهــو  مســج طريقــة اــذا احخطــار بــأن يك

فـــاريلأ  بريـــ  يكـــون علــم الوهـــو  اـــو ســبي  اثبـــا  وضــماناً لوهـــو  القـــرار اليــد
     ( 4) رفرو ويقوم مقامد احعلان على يد مُ ( 3) عند احن ار احخطار

 
)1( Cass. soc., 22 Juin 1994, Bull. civ. 1994 V, no 204, p. 139. 

يجب فوييع خطاب الفص  من قب  ها ب العم  أو من ينوب عند ودقاً لترديد الاختصاهـا  دـى   (2)
  المنشــأ و ويترفــب علــى مجالفــة اــذا احجــراء و ــدوه ضــرر للعامــ  مــن جــراء ذلــد فرميــ  هــا ب 

   العم   تعويفدو ويجفع ذلد لتقدير القاضى 
Cass. soc., 29 juin 1999: D. 1999. IR 199 ; RJS (Revue de 

jurisprudence sociale) 1999. 655, no 1039; Cass. soc., 5 janvier 2005: 

RJS 2005. 199, no 260. 
ســا  الجطـاب المســج  ار دـى اـذا الصــدد فشـير الغردــة الاجتماعيـة لمركمـة الــنق  الـى أن   (3)

 د  فاريلأ احخطار بالفص  للرد من المنازعة دقط وسيلة قانونية  يعتبربعلم الوهو  
Cass. soc., 16 juin 2009 : JCP S (La Semaine Juridique - Social) 

2009. 1421, obs. DRAI; Cass. soc., 23 oct. 2013: D. 2013. Actualité 

2526. 

(4)  Cass. soc., 8 nov. 1978: Bull. civ. V, no 746; D. 1979. IR 228, obs. 

PÉLISSIER. 

يمكـن فقـديم اثبـا  لاخطـار بالفصـ  مـن خـلا  نـااد  المـدير احدار  قفت المركمـة بأنـد   
عـن طريـا التسـليم باليـد وأن  العامـ للشركة الذ  أثبت أن خطاب الفص  قد فـم اخطـار  الـى 

  افخير كان على علم  ذلد



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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و ي  استل م المشرع الشك  ال تا ى دى اخطار الفص و ن راً لجطورفد وآثـار  
و  يـ  يعتبـر دـى ( 1) الجسيمة على العام و دمن ثم لا يجوز أن يجرر الفص  نفااة

و ســبب   يقــ   اــذ  الرالــة أنــد فــم دون وجــود الوقــائع مامــا كانــت جديــة وكــان 
و لا يفــــ  ولــــو كـــان مُســـبباً  و و  تـــىالفصــــ  الشـــفو ولاـــذا د( 2) المنســـوبة للعامـــ 

  ( 3) للتسبيببالمتطلبا  القانونية  

ناـاء دـ   فـون دتـر  اح بخطـار احعلى أ   ا و يجـب علـى هـا ب العمـ   
ــة ــة معقول ــد  وقــت( 4) زمني ــد العمــ   اناــاء و ويعت ــاريلأ مــن عق اخطــار العامــ   اــذا ف

 و أو علمد بد علماً يقينياً ( 5) احنااء ووهولد لد

 
       Cass. soc., 29 sept. 2014 : D. 2014. Actualité 2003; RJS 2014. 728, no 

841. 
قفت مركمة النق  الفرنسية بأند "على الـر م مـن عـدم هـرة الفصـ  الشـفور للعامـ و الا  (1)

 أند قد لا يجلو من آثار بالنسبة حنااء عقد العم "  
Cass. soc., 12 mars 1992: RJS 1992. 249, no 425.     
)2( Cass. soc., 23 juin 1998 : RJS 1998. 621, no 971. 

)3( Cass. soc., 9 février 1999 : RJS 1999. 302, no 489. 

فتـر  يـوم  عمـ   ـين الالتـ ام بيجـب  ادن الرـد مـن فسـرع هـا ب العمـ  دـى قـرار الفصـ و  (4)
دـى التريـ    من التف يـر اذ  الفتر و وففيد فاريلأ استدعاء المو ف للمقا لة واحخطار بالفص 

العامـــ  بموادقـــة الا  رجـــوع فيـــدويجـــوز ال و  يـــ  أنـــد بمجـــرد احخطـــار بالفصـــ  لادـــى القـــرار
(L1232-6)  

(5)  Cass. soc., 11 mai 2005 : D. 2006. 701, note REYNES ; Dr. soc. 2005. 

920, obs. MOULY. 

  بجطــاب الفصــ  علمــاً يقينيــاً  وفعتــد بعــ  اف كــام القفــائية بالوقــت الــذر يعلــم فيــد العامــ
 راجع 

       Cass. soc., 16 nov. 1993: Revue de droit social 1994. 41; Cass. soc., 

17 oct. 2000: D. 2000. IR 304. 

العلـم بانتاـاء العقـد الـذر يبـدأ ودى السياض نفسدو فشـير مركمـة الـنق  المصـرية الـى أن  "
الطعـن رقـم يًا"  ان ـر  ا يقينعلمً  بد علمد بالقرار أو العام  اخطار مند التقادم يكون من فاريلأ

 1 جلسـةو ض ٨٦لسنة  ٢٩٩٣الطعن رقم   2018دبراير  28 جلسةو ض  ٧٩لسنة    ١٦٠٧٨
  2017يناير 
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 بتسبيب قرار الفصل فى الخطاب الموجه للعامل:الالتزام   -

يُلــ م المشــرع هــا ب العمــ   تســبيب قــرار  بفصــ  العامــ و ويترقــا ذلــد مــن 
خــلا  احعــلان عــن الســبب أو افســباب التــى يســتند الياــا لفصــ  العامــ و ويشــتره 
المشـــرع وســـيلة اـــذا احعـــلان بـــأن يـــذكراا دـــى الجطـــاب المســـج  الموجـــد للعامـــ  

ــان  ــمانة ( 1) (L1233-16و 232L1-6)المادفــ ــ ام ضــ ــذا الالتــ ــرار اــ ــك  اقــ و ويشــ
 و وضــبط  ــدودبافســباب التــ  فبــرر اناــاء عقــد جواريــة فــ در الــى فوعيــة العامــ  

  المنازعة القفائيةالن اع د   الة  

مــن مــرور مــد  زمنيــة معينــة بعــد خطــاب الفصــ  الا  ارســا  يــد أنــد لا يجــوز 
و واـذ  المـد  مرـدد  ( 2) ا ب العمـ  مـع العامـ موعد المقا لة افولية التى يجرياا ه

( وأسـبوع دـى الفصـ  L1232-6دى الفص  فسـباب نجصـية )المـاد    يوم  عم  
ــاد   ــادية )المـ ــباب اقتصـ ــة L1233-15فسـ ــس الدولـ ــن مجلـ ــوم مـ ــدر مرسـ (و ويصـ

  ترديد النماذ  المو د  التى يمكن لصا ب العم  استجداماا دى خطابا  الفص  
 

قانون العم  من L1232-6 بالنسبة للفص  فسباب نجصيةو فشير الفقر  العانية من الماد   (1)
"و جطاب  يان السبب )افسباب( الذ  فذرع بد ها ب العم يتفمن اذا الالفرنسى الى أند  "

  -ويجرر النص الفرنسى لاذ  الفقر  على ما يلى 
"Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par 

l'employeur". 

دة كذلد بالنسبة للفص  فسباب اقتصاديةو أعاد المشرع فرديد النص السا ا نفسد مـع اضـا      
قـانون العمـ  مـن L1233-16 لف  افسـباب الاقتصـاديةو اذ فـنص الفقـر  العانيـة مـن المـاد  

خطاب الفص   يان افسباب الاقتصادية التـ  فـذرع  اـا هـا ب  يتفمن الفرنسى على أند  "
 -"و ويجرر نصاا الفرنسى كالتالى العم 

"La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques 

invoqués par l'employeur  " . 

 فا اً على مصلرة العام  ومراعا  ل رودد ومشاعر و  رص المشرع الفرنسـىو ودقـاً للمـاد   (2)
L1232-2   من قانون العم و على ال ام ها ب العمـ  الـذر ير ـب دـى دصـ  عامـ  فسـباب

 L'entretien لـة أوليـة نجصيةو قبـ  افجـاذ قـرار و أن يقـوم باسـتدعاء العامـ  حجـراء مقا

préalableو علـى أن يتفـمن اـذا مسـج  أو بجطـاب يسـلم باليـد  و ويتم الاستدعاء بجطاب
خمســة أيــام الا عقــب مــرور أن فــتم المقا لـة افوليــة جــوز لا يالجطـاب موضــوع الاســتدعاءو و 

  الاستدعاءالجطاب المسج  أو التسليم الشجص  لجطاب  ارسا  منعم  



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
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وداء ها ب العم  بالت امـد بالتسـبيبو  ـدد المرسـوم رقـم   سعياً نرو فيسيرو 
الصــادر عــن وزيــر العمــ  و 2017ديســمبر  29الصــادر دــى  2017لســنة  1820
و modèles types de lettres نمـاذ  مو ـد  لجطابـا  الفصـ سـتة و الفرنسـى
و و واـى  يـر مل مـة لـدالعام  بقرار الفصـ لصا ب العم  استجداماا حخطار يجوز  

)معـا  افسـباب الشجصـية التأديبيـة أو  يـر   ف مرتوااـا برسـب سـبب الفصـ يجتلو 
  ( 1) التأديبية أو العج  الطبى أو افسباب الاقتصادية(

 تسبيب فى إنهاء عقد العمل: لنطاق تطبيق الالتزام با  -

يترــدد نطــاض فطبيــا الالتــ ام بالتســبيب دــى علاقــا  العمــ و دــى مجــا  اناــاء 
ــدد  ا ــر مرـ ــ   يـ ــود العمـ ــد عقـ  contrat de travail à duréeلمـ

indéterminée  و سواء أكان الفص  مستنداً فسباب نجصية أم اقتصادية 

االسبب المبرر للفصـ    ي ويشتره أن يكون  ا وكاف يـً  cause réelle etيـً
sérieuse  دلا يكفـى ل يـام التسـبيب مجـرد اسـتناد الفصـ  فسـباب نجصـية فعـود و

 objectif وموضـوعية précis مرـدد  سـباب اف للعامـ و وإنمـا يجـب أن ف ـون 
و أن يكتف  ها ب العمـ و كما لا يجوز  ( 2)   ماديًا  vérifiables  لترقا منااوقا لة ل

 ال ـــرونمعـــ  "ذكر عبـــارا  دففاضـــة أو عامـــة  ـــ دـــى الفصـــ  فســـباب اقتصـــاديةو
  ( 3) لاا  م يد من التوضي   ا داء  " أو "افسباب الاقتصادية" دون يةالاقتصاد

 
 (1)  Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles 

types de lettres de notification de licenciement, JORF n°0304 du 30 

décembre 2017, n° 83.  

(2)  Cass.soc., 14 mai 1996; Cass. soc., 23 mai 2000: D. 2000. IR 169. 

او  افدلـةأن     ي  أنار  مركمة النق و الـى أنـد  طالمـا المـذكور  يمكـن الترقـا مناـا ماديـً
جانباــا و دــإن مركمــة الاســتئنان  للفصــ  المطلوبــة بموجــب القــانون  افســباب دإناــا فشــك 

 الصواب 

)3( Cass. soc., 5 oct. 1994: RJS 1994. 755, no 1257; Cass. soc., 21 juin 

1994: RJS 1994. 664, no 1125; Dr. soc. 1994. 805. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/12/30/0304
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/12/30/0304
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نفسـد  العامـ القاعد  برالة التبعية الاقتصـادية التـ  يجـد    رر البع  اذ ويُب
الرفـاظ علـى اسـتقرار العلاقـة  -ع دـ  الواقـ - بـررى التى فالتبعية ا   ذو وأن ادياا

  ( 1) علاقة العم   انااء   تسبيبوبالتال  درا الت ام    والتعاقدية

تـــى يمكـــن وقـــد أورد  مركمـــة الـــنق  الفرنســـية عـــد  فطبيقـــا  ل ســـباب ال
الاســـتناد لاـــا لتبريـــر قـــرار الفصـــ  ودـــى الوقـــت نفســـد فلبـــى الانـــتراطا  القانونيـــة 

ــا   ضــــعف أداء العامــــ  ــبي  المعــ ــا علــــى ســ ــد ( 2) لصــــرتدو ومناــ ــدم كفاءفــ و أو عــ
و طالمــا يمكــن الترقــا ( 5) و أو الترــر  الجنســى( 4) و أو ضــعف انتاجيتــد( 3) المانيــة

  ( 6) مناا

 
أنعى عاملة دـى  الـة  ها ب العم  الذ  يفص   وقفت مركمة النق  الفرنسية بأند  يتعين على  

بسـبب  ـاده دـ  العمـ  أو مـرا مانـ و أن يرـدد    لتغيباا عـن العمـ  نتيجة    اا عقد  م  ويويف  
بالرمــ  أو الـولاد  أو الرــواده أو المــرا     يــر المتعلقـة   ( افسـباب   الســبب )أو   الفصـ    خطــاب دـ   

أن  دترا  الرماية الت  يتمتـع  اـا المو ـفو و   خلا  الرفاظ على العقد    يستري  بسببد المان  الذ   
 استرالة استمرار العقد  و من فلقاء نفسدو  يبرر وجود سبب اقتصاد  للفص و لا  مجرد  

       Cass. soc., 21 mai 2008: JCP S 2008. 1376, obs. PUIGELIER; Cass. 

soc., 21 janvier 2009 : D. 2009. AJ 435 

 (1 )   FABRE-MAGNAN (M.): Pour la reconnaissance d’une obligation 

de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, op 

.cit., p. 573; MAZEAUD (Denis): Obs. sous Cass. civ. 3e, 20 octobre 

2004, Revue droit des contrats, 2005, p. 264.  

(2)  Cass. soc., 23 mai 2000: RJS 2000. 549, no 783. 
)3( Cass. soc., 20 november. 1996: RJS 1997. 28, no 22; Cass. soc., 23 

mai 2000: D. 2000. IR 168; RJS 2000. 550, no 783. 
)4( Cass. soc., 13 décembre. 1994: RJS 1995. 251, no 365. 
)5( Cass. soc., 3 février 1999: RJS 1999. 302, no 490.  

ا قفــت مركمــة الــنق  الفرنســية بأنــد  يعــد فســبيباً  (6)  مــن ذكــرجطــاب الفصــ  و مــا ورد بكافيــً
 د    الرالة فـأن اذو و  المنشأ   الصعوبا  الاقتصادية أو التغيير الت نولوج  أو اعاد  فن يم

 عم  الالى دقدان الو يفة أو فغيير الو يفة أو فعدي  عقد 
Cass. soc., 27 mars 2012: Dalloz actualité, 27 avril 2012, obs. 

FLEURIOT; D. 2012. Actuatité 1013; JCP S 2012. 1286, obs. 

DUMONT. 
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ســبيب دــى خطــاب الفصــ و دقــد رفبــت أمــا دــى  الــة ا فــا  هــا ب العمــ  للت
ــم دون ســبب   يقــى  ــد ف ــد اعتبــار أن الفصــ  ق ــى ذل ــنق  الفرنســية عل مركمــة ال

و كمــا اعتبــر  أيفــاً أن  يعــاد   افســباب التــى ذكراــا هــا ب العمــ  مــوا وكــان 
  ( 1) وكان   دون سبب   يق   قد جرر   أيفاً   مما يجع  الفص او   يا ا

الفصـ و اضـادة أسـباب قـرار ب العامـ   ها ب العم و بعد اخطـار ويُر ر على  
خطــاب دــ   بشــك  كــان   فوضــيرد يجــرســبب لــم  عــراأو  تــى  وجديــد  أو فغييراــا
اذا الجطاب ومـا ورد بـد مـن أن يلت م بمفمون  دور  على القاض  الفص و ويتعين 

بســبب جديــد كــان يمكــن أن يبــرر  -لا قــاً  –هــا ب العمــ   و  تــى لــو فــذرعأســباب
وكافياًو طالما لم يرد دى خطـاب الفصـ و ور ـم اـذا يكـون ي يًا و ماما كان   الفص 

ــذا الاســـتناد الـــى صـــا ب العمـــ  امكانيـــة "ل جميـــع ال ـــرون الواقعيـــة التـــ  فبـــرر اـ
  ( 2) السبب"

اسـترده المشـرع الفرنسـىو  كمـاً جديـداً يجلـف مـن  ـد  انـتراه   ومع ذلـدو
مـــن أولـــى دقـــر   L.1235-2لمـــاد  ورود التســـبيب دـــى خطـــاب الفصـــ و بموجـــب ا

مــن فلقــاء نفســد أو  نــاءً علــى و ســواء ز لصــا ب العمــ اجــ يــ  أ و( 3) قــانون العمــ 
 والفصـ  أسـباب « préciserفوضـي  »  وعقـب ارسـا  خطـاب الفصـ   والعامـ طلب  

ــى ســبا أن أنــار الياــا ــا و علــى أن يجــرر ذلــدجطــاباــذا الدــ   الت المواعيــد  ود
ا  15 فـون   )أر دـى  ن مجلـس الدولـةعـ  هادر  والشروه الت  يردداا مرسوم يومـً

 
(1)  Cass. soc., 29 novembre 1990; Cass. soc., 17 janvier 2006. 
(2)  Cass. soc., 15 Oct. 2013; Cass. soc., 1 Mars 2017. 

  2017ديسمبر  20الم رخ  2017لسنة  1718 مرسوم رقمالمعدلة بال (3)
Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, JORF n°0297 du 

21 décembre 2017, n° 46. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/12/21/0297
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2017/12/21/0297
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 يــد أن ذلــد التجليــف لا يعنــى امكانيــة   ( 1) (مــن اســتلام خطــاب الفصــ  الجــاص بــد
ا ـداء هــا ب العمــ  لســبب جديــدو لــم يـرد ذكــر  دــى خطــاب الفصــ  المرســ  للعامــ و 
ومن ثم لا مجا  لتطبيا اذا الركم دى  الة خلو احخطار من ذكر أر أسـباب فبـرر 

  ( 2) دى اذ  الرالة  العم  ما يوضردالفص و  ي  لن يجد ها ب  

لتوضـي  أسـباب  تقديم طلب الى ها ب العم   العام د   الة عدم ييام أما  
الــى و مــن فلقــاء نفســدخطــاب الفصــ و عــدم وجــود التســبيب دــى  دــلا يــ درو الفصــ 

ــاً وكــان    يقــ   رمــان الفصــ  مــن ســبب  ــاً اجرائي ويجــو   وو  ــ  يمكــن اعتبــار  عيب
)الفقـر  العالعـة مـن المـاد   عوي  لا يتجاوز رافـب نـار وا ـدفالعام  الرصو  على  

L.1235-2)  

ــف دون  ــ  المو ـ ــرر دصـ ــا جـ ــد اذا مـ ــى أنـ ــ  و علـ ــبب   يقـ ــوز سـ و يجـ ــان  كـ
الــى  العامــ أن يقتــرح اعــاد   مــن قــانون العمــ و L1235-3لمــاد  و ودقــاً لللقاضــ 
عــود   الطــردينأ  مــن  قوقــد المكتســبةو دــإذا مــا ردــ  و مــع الرفــاظ علــى و يفتـد
جم عـــن التســـبيب الفـــرر النـــايمكـــن الـــ ام هـــا ب العمـــ  بـــالتعوي  عـــن و العامـــ 

ــام المعيــب لجطــاب احناــاء ــاً ف ك ــى التعــوي  و ودق ــة د ــى الجــداو  المبين ــوارد  د ال
  ( 3) الماد  المذكور و والتى فبين الرد افدنى وافقصى للتعويفا 

 
المواعيـــد  التـــى  ـــدد  مـــن قـــانون العمـــ  R.1233-2-2و  R.1232-13راجـــع  المـــادفين  (1)

ا للمرسـوم  وأسباب الفسلأ الوارد  دـى الجطـاب بجمسـة عشـر يومـاً طلب فوضي   المقرر  ل ودقـً
 الصادر عن مجلس الدولة الفرنسى   2017ديسمبر  15الم رخ  2017لسنة  1702 رقم

لى أن المشرع الفرنسى بإفا تد امكانية فوضي  افسباب التى سـبا أن أ ـدااا يشير البع  ا (2)
هـا ب ها ب العم  دى خطاب الفص  يجلف لرد ما من الالت ام بالتسبيبو ويشير الى أن 

 رس  الى العام والمالجطاب العم  سيكون مل مًا بالالت ام بافسباب الموضرة د  البداية د  
 ديد بعد ذلد ج اضادة سبب دون امكانية

JANTET-HIDALGO (Matthieu): Motivation de la lettre de licenciement 

: quand le nouveau monde emprunte à l’ancien, Revue Le Droit 

Ouvrier, Janvier 2018, n°834, p. 18.   
 من قانون العم  الفرنسى  L1235-3راجع الماد   (3)
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 تيسير الرقابة القضائية على تسبيب الفصل: -

دـ  خطـاب   اناـاء عقـد العمـ و وضـرور  ذكـر    تسـبيبفع ي  الالت ام  أج     من
دـى وقـت لا ـا حرسـا  هراب العم  من مراولة فبريـر المجالفـا   ومنعاً ف  والفص 

فيمـا يتعلـا  النـ اع  يرـدد  ـدوداـو الـذر  أن خطـاب الفصـ   المشـرع  و يقـرر  الجطاب
اللا قــة للتســبيبو  و فيســيراً للرقابــة القفــائية(L1235-2المــاد  ) بأســباب الفصــ 

والتــى فنصـــب بالفـــرور  علــى مـــا أورد  هـــا ب العمـــ  مــن أســـباب ددعتـــد لفصـــ  
 العام    

 تعدد أسباب فصل العامل: -

بالعديد من أسباب احنااء التـى فعـ ر للعامـ و خطاب الفص     يستنديمكن أن  
ومـع  و( 1) بشره ا ترام القواعـد احجرائيـة المطبقـة علـى كـ  سـبب مـن أسـباب الفصـ 

 وللفصـ و نجصـية واقتصـادية  هعوبة د   الة وجـود أسـباب متعـدد قد فوجد  ذلدو  
مـا اذا كانـت و اذ يعـور التسـاك  دـى اـذ  الرالـة عاجراء معينافجاذ  ك  مناا  يتطلب  

 اذ  افسباب المجتلفة يمكن أن يستبعد بعفاا البع و أر يوجد ففارب  يناا؟ 

مركمــة الــنق  أجا ــت ل Chambre sociale لغردــة الاجتماعيــة يــد أن ا
اجتمــاع ســببين نجصــى واقتصــادر و مشــير  الــى أنــد دــ   الــة عــن اــذا الســ ا 

مــن  الســبب الرئيســ دــى نــأن فرديــد لقاضــ  ا يجفــع لتقــديرو دــإن افمــر للفصــ 
    ( 2)  يناما

الغردـة الاجتماعيـة   أقـر و  2003سـبتمبر    23لصـادر دـ   الركم اوبمقتفى  
أسباباً نجصـية متنوعـة  م  د  خطاب الفص بإمكانية أن يذكر ها ب العللمركمة  

أو الجطــأ الجســيم(و معــ  ارف ــاب و وبعــ  احجــراءا  التأديبيــة )لتبريــر قــرار الفصــ 

 
(1)  Cass. soc., 23 sept. 2003: D. 2004. Somm. 102, obs. AMAUGER- 

LATTES ; JCP E 2004. 561, obs. CESARO. 
(2)  Cass. soc., 10 octobre 1990, Bull. n° 442.  
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و فتمعـ  اـذ  احمكانيـةتنفيـذ  لمرـدد     اانـاك قيـودً  يـر أن     ( 1) عدم كفاءفد دى العم 
إلا و و دــ  خطــاب الفصــ  الــى وقــائع منفصــلة أن فســتند افســباب الــوارد  دــى ضــرور 

يجـــب ا تـــرام القواعـــد و كـــذلد ( 2) الفصـــ فســـبيب  ا طار تنـــا ولا فلبـــىمتناقفـــة فعـــد 
 احجرائية المطبقة على ك  سبب من أسباب الفص  

 
(1)  Cass. soc., 23 septembre 2003, Bull. n° 242. 

(2)  Cass. soc., 9 mai 2000, Bull. n° 170. 
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 خاتمة 

و وقـد موضوع الالتـ ام بالتسـبيب دـى اطـار الن ريـة العامـة للعقـدفناو  البر   
شـرع الفرنسـى دـى أن ار الفقد الفرنسىو وفبنا  الم  ط رز  أاميتد م خراً وأهب  مر

فطوير جدير بالااتمام والا ترام دى الوقت نفسدو واـو مـا  ـاب عـن الف ـر القـانونى 
وخر  من دائر  ااتمامـدو الا دـى نطـاض مرـدد واـو وفشريعاًو  وقفاءً  و دقااً  المصرر 

ر ــم مــا اناــاء علاقــا  العمــ و ودون ذلــد لا نجــد لاــا هــدر دــى ن امنــا القــانونىو 
ــلمســنا  مــن  رمايــة الجديــد  ل ليــا الآ ر ــداباعتبــار   لاــذا الالتــ ام ارر دور الجــو ال

ــاو  القــور الاقتصــادية دــى  ــدو دــى  ــ  فف ــد وعدالت ــا فــوازن العق المتعاقــدين وفرقي
  العقدو وفطور التصردا  القانونية باحراد  المنفرد 

يمكننا أن نسـتجلص بعـ  النتـائفو دفـلًا عـن   وبرعناوعقب أن در نا من    
      -علاا ف فى ثمارااو على النرو التالى ا داء فوهيا  ل

 نتائج الدراسـة 

يعتبر الالت ام بالتسبيب )الوجـوبى( للتصـردا  القانونيـة مـن الفـمانا   -  أولاً 
الجوارية والمامة لرماية مصال  المتعاقـدينو وخاهـة الفـعيف مـنامو واـو يـ در 

ــى الــ ام المتعاقــدو ــدرو فنــد ينطــور عل ــى كفالــة الوضــوح التعاق  ــين ير ــب دــى  ال
 –ممارســـة هـــلا يافد التعاقديـــة وخاهــــة بإرادفـــد المنفـــرد و أن يوضـــ  افســــباب 

التى ددعتد لسوك اذا السبي و مما يتي  كقاعـد  عامـة للطـرن  –القانونية والواقعية  
الآخـر الاطـلاع علـى اـذ  افسـباب وقـت اعلانـد  اـاو ودرصـاا بمـا يتفـا مـع فــأثير 

ــى مصــلرتدو ــد  عل ــرار التعاق ــور  الق ــدو ويق ــا منفعــة فطــران العق ــذر يرق افمــر ال
 جسور العقة التعاقدية 

دطــــن المشــــرع الفرنســــى فاميــــة الالتــــ ام بالتســــبيب دــــى المســــائ   - ثانيــــاً 
التعاقديةو واستجاب لمطالبا  الفقد المتعدد و داسـتادن فقريـر اـذا الالتـ ام بموجـب 

مقــاييس رائــد  دــى اــذا و دــى خطــو  فُعــد بكــ  ال2016فعــديلا  قــانون العقــود عــام 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم يقــر  كمبــدأ عــام دــى  المجــا و ول ناــا دــى الوقــت نفســد نــا اا بعــ  التــرددو اذ ل
النطـاض التعاقـدرو وإنمـا اكتفـى بقصـر نطاقـد علـى بعـ  طوائـف التصـردا  بـاحراد  

 المنفرد و دلا ي ا  اناك فصردا  انفرادية لا فجفع لاذا الالت ام 

ــاً  ــبيب - ثالعـ ــ ام بالتسـ ــان الالتـ ــدنى  كـ ــانون المـ ــعى القـ ــن ذاـــن واضـ ــداً عـ بعيـ
المصررو دتجلو نصوهد من احنار  اليدو هرا ة أو ضمناًو  ينما نجد دـى علاقـا  
العم و وخاهة انااء اذ  العلاقـةو أناـا كانـت المجـا  الجصـب لتطبيـا اـذا الالتـ ام 

 سواء دى قانون العم  الفرنسى أو قانون العم  المصرر  -وما زالت   -

اذا كــان دــرا الالتــ ام بالتســبيب دــى المســائ  التعاقديــة أهــب  أمــراً  - رابعــاً 
و اذ دـ   ـد ذافـد الا أنـد يبـدو  يـر كـان  و  لا نى عند لمواجاة التصـردا  الانفراديـة

ــدم  ــرا ا ترامــدو وإلا أهــب  اــو والع ــا  يصــا بد ويف ــانونى دع ــى جــ اء ق ــا  ال يرت
ا الصــددو مــع فجربتــد وقــد يبــدو مــن فلمــس مويــف المشــرع الفرنســى دــى اــذ .ســواء

الوليــد و التــى يبــدو أنــد يجــس  اــا النــب  عــن مــدر قبــو  اــذا الالتــ ام دــى البيئــة 
التعاقديةو أند لم يفرا أكعـر مـن التعـوي  كجـ اء علـى مجالفـة الالتـ ام بالتسـبيبو 

  ويبدو ذلد واضراً بصور  جلية دى قانون العم و عند دص  العام 
 توصيات الدراسة 

ع المصـرر فجديـد م ـاار الرمايـة العقديـة عبـر اسـترداه ينبغى علـى المشـر 
أســاليب جديــد  لتواكـــب فطــور الســلطة الانفراديـــة للمتعاقــدين ومجتلــف الوضـــعيا  
التعاقدية المجتلفةو  فا اً على التوازن العقـدر والمسـاوا   ـين المتعاقـدينو وضـمان 

انــب الطــرن الشــفافية دــى مجــا  الفــبط الاقتصــادرو وفجنبــاً لوجــود التعســف مــن ج
 القورو و ماية رضاء المتعاقد الفعيف 

ومــن انــا نايــب بالمشــرع التــدخ  لصــيا ة ن ريــة عامــة للتســبيب دــى ن ريــة 
وائاـا كادـة المسـائ  الجاهـة بالصـلا يا  التعاقديـةو وخاهــة لالعقـدو فنفـور فرـت 

    ا  ممارستاا باحراد  المنفرد  للمتعاقد 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التســـبيب الوجـــوبى للتصـــردا  القانونيـــة واـــذا يـــدعونا للمطالبـــة بـــإقرار مبـــدأ 
بـاحراد  المنفـرد و كأهـ  عــامو وإن كنـا نطمـ  أن يصـ  لمكانــة فتناسـب مـع أاميتــد 
باعتبار  من المبادئ افخلايية الجديد  دى النطـاض التعاقـدرو وأن يصـب  مبـدأً عامـاً 

 فجفع لد كادة المسائ  التعاقدية    

ــاً التــدخ  التشــريعى دــى اــذا  يــاب ودــى  ــ   دــإن القفــاء و المفــمارو  الي
و مــن نــأناا جديــد  المصــرر العريــا مــدعوو واــو قــادر علــى ذلــدو لتبنــى فن يمــا 

ويمكــن أن  وبــاحراد  المنفــرد  لعقــود  يــر مرــدد  المــد احناــاء  ةعامــوضــع ضــوابط 
  الجديد  بناءاذا الدى     جر ال اوية  بالتسبيبالالت ام  يكون  

دى النطاض التعاقدر مجردًا من وسائ   مايـة   على أن اقرار الالت ام بالتسبيب
ف فــ  ا ترامــدو مــن نــأند أن يرــد مــن داعليتــدو ممــا يرــتم اقترانــد بجــ اء دعــا   ــا  

دو أر ا فــا  التســبيب فمامــاًو دــى الرــالا  التــى يفرضــاا القــانونو عــدم الامتعــا  لــ
ــار قــ ــرادرو أر اعتب ــون اــذا الجــ اء اــو بطــلان اــذا التصــرن الانف رر أن يك ــُ رار وي

ــى فرفيــب  ــم يكــنو وعــدم الاقتصــار عل ــاحراد  المنفــرد  كــأن ل المتعاقــد اناــاء العقــد ب
التعوي  عن افضرار التى فصيب المتعاقد الآخرو ودى ذلد ند  مطلوبـةو يرتاجاـا 
اــذا الالتــ ام دــى ماــد اقــرار و ممــا قــد يــ در الــى الرفــاظ الم قــت علــى العقــد  ونــرر 

ــة  ــداد اــذا الجــ اء أيفــاً لرال ــ در الغــرا امت ــى نرــو لا ي ــى التســبيبو عل الجطــأ د
المرجو مندو فيعدو وعدم التنفيذ سواءو الا اذا كان اذا الجطأ يسيراً وفادااً ولا يـ ثر 
على دام وإدراك المتعاقد الآخر لد  أما القصـور دـى التسـبيب أو عـدم كفايتـدو دنـرر 

تعـوي  كجـ اء علـى فركد لتقدير القاضـى لتقريـر جـ اء الـبطلان أو الاقتصـار علـى ال
 احخلا   اذا الالت ام 

كمــا نُوهــى أيفــاً بامتــداد نطــاض الالتــ ام بالتســبيبو الــى الرــالا  التــى يجيــ  
دياا القانون ف د المتعاقدين اجراء فعدي  دى أ كام العقدو وليس نقفدو  ـر م اراد  

و أكعـر الطرن الآخرو ل وناا قد فمعـ  خطـور  علـى  نيـة اففـاض المتعاقـدينو وقـد فبـد



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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 اضراراً بمصالرد من مجرد نق  العقد 

وأخيراً نوهى البـا عين بم يـد مـن الدراسـة المتعمقـة لف ـر  الالتـ ام بالتسـبيبو 
من  ي  فطبيقد على مرا   العقد المجتلفةو  ـدءاً مـن ا ـرام العقـدو ومـروراً  تنفيـذ و 

اـر دياـا  وضـوح وأخيراً مر لة اناائد بما فتفمند من مسائ  جدير  بالدراسـةو اذ ي 
 دور اذا الالت امو على نرو ما أنار  الدراسة 

 "وآخر دعوانا أن الرمد لله رب العالمين" 



 الالتـ ام بالتسبيب دى اطار الن ريـة العامة للعقد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة المراجع 

 )مرتبة أبجدياً وفقاً للاسم الأول للمؤلف(: المراجع باللغة العربية: -أولاً  

 المؤلفات العامة والمتخصصة: -1

دـى القـانون والقفـاء المقـارنينو طبعـة   أ مد نرن الـدين  أ كـام عقـد التـأمينو دراسـة  •
   1991نادر القفا و الطبعة العالعةو  

مع دراسـة فطبي يـة لمقـاولا     -أ مد عبد العا  أ و قرين  اف كام العامة لعقد المقاولة   •
المنشــآ  المعماريــة دــى ضــوء الفقــد وأ كــام القفــاء مــع التعليــا علــى نــروه عقــد  

الافرــــاد الـــدولى للماندســــين الاستشــــاريين  مقـــاولا  الاندســــة المدنيـــة الصــــادر عـــن  
FIDIC 2018/2019و دار النافة العربيةو الطبعة افولىو  

أ مــد مرمـــد مرمـــد الردـــاعى  فرديـــد الــعمن وأثـــر  علـــى رضـــا المشـــتررو دار النافـــة   •
          1999العربيةو القاار و  

   2010-2009السيد عيد ناي   نرح قانون العم  الجديدو دار النافة العربيةو   •
 ييــر كتــالا  مشــروع فمايــدر لتعــدي  قــانون الالت امــا  والتقــادم دــى القــانون الفرنســىو   •

    2009لبنـانو الطبعـة افولـىو  –الم سسة الجامعية للدراسا  والنشر  مجـدو  يـرو  
  

جعفر مرمد جواد الففلى  عقد احطارو دراسة فرليليـةو مجلـة الرادـدين للرقـوضو مجلـد   •
   2006و  28عشر و عدد  و السنة الرادية  8

 سـام الـدين كامـ  افاــوانى  نـرح قـانون العمـ و علاقــا  العمـ  الفرديـةو دار النافــة   •
   2020العربيةو الطبعة الرابعةو 

 سن عبد الباسط جميعى  أثر عدم الت ـاد   ـين المتعاقـدين علـى نـروه العقـدو  ـاار    •
الشــروه التعســليةو دراســة  اخــتلا  التــوازن  ــين الالت امــا  التعاقديــة دــى  ــ  انتشــار  

مقارنــة  ــين القــانون المصــرر وقــانون دولــة احمــارا  والقــوانين افوروبيــة مــع انــار   
          1997للقوانين افنجلو أمريكيةو دار النافة العربيةو 

ــر   أهــو  قــانون العمــ و عقــد العمــ و منشــأ  المعــارنو احســكندريةو ه   • و  3 ســن كي
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1979   
سبيب أ كام التركيم التجـار و دراسـة معمقـة ودـا التشـريعا   ف   خالد منصور اسماعي   •

الوطنية والاففاييا  الدولية وأ كام التركيم الـدولىو مكتبـة القـانون والاقتصـادو الريـاا  
   2015السعوديةو الطبعة افولىو   –

   2011ريما در   فصري  العقدو دراسة مقارنةو الم سسة الرديعة لل تابو لبنانو   •
العقـود المسـما و المجلـد افو  عقـد البيـعو   – 3نرح القانون المدنى   سليمان مرقس   •

     1980مطبوعا  نادر القفا و  
عا د دايد عبد الفتاح دايد  الشكلية احل ترونية و ماية المستالد دى القـانون احمـارافى   •

   2017و السنة الجامسةو يوليو  8والمقارنو مجلة معاد د ى القفائىو العدد  
يم دود   انااء القو  المل مة للعقدو دراسة فرليليـة علـى ضـوء أ كـام الـنق و  عبد الرك  •

   1993دار المطبوعا  الجامعيةو احسكندريةو 
 عبد الرزاض السناورر    •

o  الوسيط دى نرح القانون المدنىو الج ء افو   ن رية الالت ام  وجد عامو مصادر
ــ امو فن ــي  المستشــار/ أ مــد مــد ت المرا ــىو طب عــة نــادر قفــا  مجلــس الالت

  2008الدولةو 
o   الوسيط دى نرح القـانون المـدنىو الجـ ء الرابـع  العقـود التـى فقـع علـى المل يـة البيـع

والمقايفــةو فن ـــي  المستشــار/ أ مـــد مــد ت المرا ـــىو طبعــة نـــادر قفــا  مجلـــس  
   2008الدولةو  

o  مل يــة  الوســيط دــى نــرح القــانون المــدنىو الجــ ء الجــامس  العقــود التــى فقــع علــى ال
الابة والشـركةو فن ـي  المستشـار/ أ مـد مـد ت المرا ـىو طبعـة نـادر قفـا  مجلـس  

     2008الدولةو  
o   الوسيط دى نرح القانون المـدنىو الجـ ء السـابع  العقـود الـوارد  علـى العمـ  المقاولـة

والوكالــة والوديعــة والرراســةو فن ــي  المستشــار/ أ مــد مــد ت المرا ــىو طبعــة نــادر  
   2008ولةو  قفا  مجلس الد 

عبد الودود يريى  ن رية الغلط دى القانون المدنى افلمـانىو مجلـة القـانون والاقتصـادو   •
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   1969و 39جامعة القاار و العدد 
ع مى عبد الفتاح عطية  فسبيب اف كام وأعما  القفا  دـ  المـواد المدنيـة والتجاريـةو   •

   2008الطبعة الرابعةو دار النافة العربيةو 
البـــاقى  الرمايـــة العقديـــة للمســـتالدو دراســـة مقارنـــة  ـــين الشـــريعة    عمـــر مرمـــد عبـــد  •

          2004والقانونو منشأ  المعارنو احسكندريةو  
 ا المستالد دى العدو  عن العقد  ـين متطلبـا  الرمايـة والقـو    الراضى   عبد  كيلانى  •

   2006احل امية للعقدو دار النافة العربيةو  
 مرمد  سن قاسم   •

o دراسـة دقايـة  –العقـدو المجلـد افو    -1مدنىو الالت امـا و المصـادرو  القانون ال
قفائية مقارنة دى ضوء التوجاا  التشـريعية والقفـائية الرديعـة وقـانون العقـود 

  2017و دار الجامعة الجديد و  2016الفرنسى الجديد  
o عــةو  بــاحراد  المنفــرد و قــراء  دــى التوجاــا  القفــائية والتشــريعية الردي   دســلأ العقــد

   2016دار الجامعة الجديد و  
مرمد ربيع دت  الباب  التن يم القانونى لرا المستالد دى العدو  عـن العقـود المبرمـة   •

   2016و  89العدد    عن بعدو مجلة القانون والاقتصادو كلية الرقوضو جامعة القاار و 
مــد عردــان الجطيــب  المبــادئ المــ طر  لن ريــة العقــد دــى التشــريع المــدنى الفرنســى  مر  •

ــدد   ــابعةو العـ ــنة السـ ــةو السـ ــة العالميـ ــانون ال ويتيـ ــة القـ ــة كليـ ــدو مجلـ ــدد    –  2الجديـ العـ
   2019و يونيو 26التسلسلى  

 مرمود جما  الدين زكى    •
o  و   دـى مصـادر الوجي  دى ن رية الالت ام دى القانون المدنى المصـررو الجـ ء اف

  1968الالت امو مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرو القاار و  
o المدنيـةو الجـ ء افو   دـى ازدوا  أو و ـد  المسـئولية المدنيـة    مشكلا  المسـئولية

   1978ومسألة الجير و مطبعة جامعة القاار و  
ة الجديــد و  امــام مرمــد مرمــود زاــران  قــانون العمــ   عقــد العمــ  الفــردرو دار الجامعــ •

2009   

https://mle.journals.ekb.eg/issue_16686_16687_.html
https://mle.journals.ekb.eg/issue_16686_16687_.html
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 رسائل الدكتوراه:  -2

كليـة    و عقد المد  أو العقد المسـتمر والـدورر التنفيـذو رسـالة دكتـورا     عبد الرى  جازر  •
   1950جامعة د اد افو  )القاار (و    و الرقوض 

  التصرن القانونى المجـرد "الن ريـا  العامـة والتطبيقـا  دـى القـانون  ة مرمود أ و عافي  •
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